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ينكم كاتب ى فاكتبوه وليكتب ب  سم  جل م  أا إذا تداينتم بدين إلى و ذين ءامنها ال  أي  ـي ﴿
ه ق الله رب  وليت   ذي عليه الحق  مه الله فليكتب وليملل ال  يأب كاتب أن يكتب كما عل   بالعدل ولا

هو  يستطيع أن يمل   سفيها أو ضعيفا أو لا ي عليه الحق  ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذ  
ن م يكونا رجلين فرجل ومرأتان مم  جالكم فإن ل  ه بالعدل واستشهدوا شهيدين من ر  فليملل ولي  

هداء إذا ما دعوا هما الأخرى ولا يأب الش  ا حدإر هما فتذك  ا إحد هداء أن تضل  ترضون من الش  
 أدنى ألا  دة و هاولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للش  

 تكتبوها وأشهدوا إذا رونها بينكم فليس عليكم جناحا ألا  ي رة حاضرة تد أن تكون تجاترتابوا إلا  
ن تفعلوا فإن   يضار   تبايعتم ولا بكل  والله الله مكمقوا الله ويعل  ه فسوق بكم وات  كاتب ولا شهيد وا 

       ﴾عليم  شيء

 «صدق الله العظيم»                                                    

 [282ية البقرة الآ ]سورة                                   

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 أهدي ثمرة جهدي إلى:
 «إحسان وبالوالدين»: وجل الله عز فيهمامن قال 

 وأعانني على برهما. تاجا على رأسي الله اهماأدمأبي العزيز وأمي الغالية، *
 : عادل، سفيان، وليد، فريد زوجته وأولاده.إخوتي* 

 * أخواتي: ملعيد، فريدة، عودة، وأزواجهم، وأبنائهم.
 * إلى أختي الغالية مليكة.

 ريمة كبيرا وصغيرا، خاصة كريمة وعليلو.* إلى كل العائلة الك
 وأسكنها فسيح جناته.* إلى روح الغالية زوجة عمي رحمها الله 

فاطمة، فاطمة،  ، سهام،* إلى كل الصديقات: كهينة، كريمة، كهينة، سامية، أمل، ياسمينة
 ، فتيحة...فطوم، جميلة

  بجامعة أكلي محند ولحاج. لاتي* إلى كل الزملاء والزم
 * إلى كل طالب علم.
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«على إتمام هذه المذكرةأشكر الله العلي العظيم الذي أعانني »  
لت الإشراف على التي قبأستاذتي المحترمة الدكتورة معزوز دليلة  إلى الشكر الجزيلب*أتقدم 

ه الكيفية بهذهذا البحث  لإنجاز، والتي لم تبخل علي بنصائحها وتوجهاتها هذا البحث
الشكل.و   

والملاحظات  التوجيهات وعلى وأشكر لجنة المناقشة على قبولها مناقشة هذه المذكرة، *
تقدمها لي. سوف التي  

عيمة على كما أشكر الأستاذ الدكتور الموثق بركات كريم، والأستاذة الموثقة قاري ن *
.تقديم المساعدة لي  

.المراجعبالنصح و  كما أشكر الأستاذ الدكتور شهاني سمير الذي أمدني *  

لى كل شخص قدم لي يد ا كل كما أتقدم بالشكر إلى * لمساعدة أستاذ علمني حرفا، وا 
كلمة طيبة. مجرد كانت هذه المساعدةحتى لو   
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دها دليل أمام القضاء، بالطرق التي حدإقامة ال ثبات من الناحية القانونية يعنيالإ
)الدائن(  ع عليها، يؤكدها أحد أطراف الخصومةواقعة قانونية متناز  على صحةالقانون 
الدائن إثبات  على»بنصها: ق م ج  323( وهو ما أكدته المادة )المدينالاخر  الطرف وينفيها
 .(1)«التخلص منه إثبات  على المدينو  الالتزام،

خ من وسائل الاثبات، لقرائن...إو ، الاثبات ووسائله من كتابة، بينة لقد تعددت طرق 
 التركيزرفية، فسنحاول من خلال هذا البحث وباعتبار الكتابة تنقسم إلى قسمين رسمية وع

على الكتابة الرسمية التي تعد أهم وسائل الاثبات في العصر الحديث، نظرا لما توفره من 
خلق جو الثقة والائتمان بين الأشخاص ضمان واستقرار للمعاملات، إذ تعتبر أداة فعالة في 

 راكزهم القانونية، ولهذا فقد أولهاواستقرار م حقوقهم معاملاتهم والحفاظ على استقرارفي 
نص الجزائري السند الرسمي من خلال حيث عرف المشرع ا، كبير  اهتمامالمشرع الجزائري 

العقد الذي يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي  » ق م ج التي تنص على أنه: 324المادة 
ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية،  و شخص مكلف بخدمة عامةأ

 .«وفي حدود سلطته واختصاصه

كتابة يكون مؤكد وثابتا، ولقد تعددت السندات جب فيه الالتصرف القانوني الذي ت 
كالقرارات ) ، والإدارية(كالأحكام والقرارات) منها القضائية بتعدد الجهات المصدرة لها إذ الرسمية

التي تعد أهم هذه السندات لتميزها و  أي المحررة من قبل الموثق() ، والتوثيقية(الإدارية والقوانين
 وهذه الأخيرة هي التي سنحاول معالجتها من خلال موضوع دراستنا.  ،بتدخل إرادة الأطراف

ت منذ في المعاملاالإسلامية قد كرست مبدأ الكتابة أن أحكام الشريعة  لا ننسىكما  
 يأيها :﴿سبحانه وتعالى في محكم تنزيلهيقول الله إذ ، مضت قرنا 15 ةأكثر من خمسة عشر 

واتقوا الله ويعلمكم الله ...الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل

                                                           

 )1 فيمؤرخ ، 78عددال، م، ج. ريتضمن القانون المدني، معدل ومتم 1975سبتمبر  26في   ، مؤرخ 58/ 75رقم أمر  (
30/09/1975.  
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سبحانه وتعالى على أهمية الكتابة والتوثيق في حياة الافراد  يؤكد الله، (1)﴾عليم شيءبكل  والله
 إفراغ هذه المعاملات في قالب رسمي. وهدف الكتابة هميةمم، وتكمن أ والأ

، ومن بينها وتكريسها إلى تحقيقها الدول المعاصرة ي تسعىتمساعي الاللهذا كان من 
كفيلة بخلق جو الثقة القوانين الو لتشريعات، ا الأليات، وسنمؤسسات و ال إيجادهي  الجزائر

ليات أحد أهم الأالتوثيق  وتعد وظيفةالأشخاص بمختلف تعاملاتهم وعلاقتهم،  والائتمان بين
ذ تكتسي مهنة التوثيق درجة المعاملات، إ استقرارالتي تسعى الدولة من خلالها إلى تكريس 

كبيرة من الأهمية في حياة المجتمعات المعاصرة باعتبارها وسيلة أساسية لحفظ حقوق الافراد 
في تقوية  مراكزهم القانونية، ونظرا لما أصبح لمهنة التوثيق من أهمية خاصة واستقرار

المكانة التي تليق  المهنة عطاء هذهالاجتماعي، فقد سعت الجزائر إلى إ الاستقرار والسلم 
 .(2)بها

لى إلى عرفت مهنة التوثيق في الجزائر مراحل مختلفة   صدور غاية حد الساعة وا 
الثابت التاريخ حيث كان السند العرفي ، (3)نظم مهنة الموثقالذي ي 06/02 قانون الحاليال

الذي  ،مهنة الموثق نمالذي يتض 70/91يعامل كعقد رسمي قبل صدور قانون رقم 
بالعقار تحت طائلة البطلان، وهذا بموجب  رسمي في التصرفات المتعلقةاستوجب الشكل ال

منه، إلا أن اشتراط الشكل الرسمي في التصرفات الواقعة على العقار بقي متذبذبا  12المادة 
المتضمن  75/85معدل والمتمم للأمرال 88/14 رقم في  القضاء إلى غاية صدور قانون 

المدني، حيث كان من القضاة من يعتمد القانون المدني ولا يطلب الشكل الرسمي إذ للقانون 
جاءت لتمويل الخزينة العمومية، وهناك من يعتمد قانون التوثيق  12كانوا يرون أن المادة 

 ويشترط الرسمية.

                                                           

282سورة البقرة الأية   (1)  
  )2 الوطنيةين، الغرفة التطبيقي  لمزاولة مهنة  الموثق، المديرية  الفرعية  للأعوان القضائي  كريم  بركات، مذكرة التربص (
     (2، 1ص) ، ص2007،2008للموثقين، وزارة العدل، دفعة  

08/06 في مؤرخ ، 14عدد ال الموثق، ج. ر،  مهنة تنظيم  يتضمن 2006فبراير  20مؤرخ في  06/02قانون رقم  ( 3( 
/2006.  
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ق  1مكرر 324كرست الرسمية بموجب المادة  88/14إلا أنه بعد صدور قانون رقم 
قد  1993، إلا أن قانون المالية لسنة 70/91من قانون التوثيق  12ها المادة وهي نفس م ج

للقضاء بأن المشرع الجزائري فكرة  أعطى مما ،تسجيل عقود عرفية لمصلحة الضرائبسمح ب
لا   الإداري.المدني و ما سمح بتسجيلها لاسيما في القضاء للا يزال يعترف بالعقود العرفية، وا 

تم التأكيد على بطلان العقود العرفية  1997فيفري  28كمة العليا في قرار المحلكن بصدور 
واستوجب الشكلية الرسمية في المعاملات ، الإداري بطلان مطلق سواء أمام القضاء المدني و 

 الواقعة على العقارات. 

الذي أعطى نفسا جديدا ووضع المتضمن قانون التوثيق  06/02 صدور القانون       
التأهيل المهني والكفاءة لاسيما في مجال التكوين ورفع مستوى  ،المهنةلبنة أخرى في تطور 

الموثق مفوض من قبل  نجد أن 06/02ت من ق  3من خلال نص المادة ف .(1)المهنية
ضفاءو  السلطة العامة لتحرير السندات  أوسواء بموجب القانون،  عليها الصبغة الرسمية ا 

منحها الحجية المطلقة فيما بين  بهدف، شكل رسمي تعاملهم إعطاءنحو أطراف السند  باتجاه
أو في مواجهة الغير، بشرط أن تحرر هذه السندات وفق إجراءات وشكليات  ينالمتعاقد
 واضحة.قانونية 

فوض من قبل السلطة والم ،من طرف الشخص المؤهل قانونا لذلك المحرر السند
لصبغة با هرغم تمتع ، لكنالصفة الرسمية ب يتمتع ،ختم الدولةلحيازته العامة، بموجب 

ق  324لمنصوص عليها في المادة وذلك إذا ما حرر وفقا لشروط ا ،لرسمية الواجبة قانوناا
استوفى ثاره القانونية فيما بين أطرافه أو في مواجهة الغير إلا إذا ينتج أ إلا أنه لا، م ج
بمكتب  صلةال ذات ،والمصالح الإداريةالإجراءات الإدارية على مستوى الهيئات  بعض

 الإجراءات ما يتعلق بجميع السندات دون استثناء كإجراء التسجيل ومن هذه التوثيق،
الواقعة  للمعاملاتة بنسلبا العقاري  كالشهر فقط ومنها ما يخص بعض السندات الضريبي،

 على العقارات وذلك بحسب طبيعة ونوع كل سند.

                                                           

 )1 الوطنيةن الغرفة ، مجلة الموثق، الصادرة  ععمر زيتوني، النظام القانوني لمهنة التوثيق والمسؤولية التأديبية  للموثق (
   .17ص ،2013 يونيو الجزائر، ،01العدد للموثقين، 
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حررة من قبل الموثق من أهمية بالغة في المجتمعات المنظرا لما للسندات    
وعليه تنظيمها  كيفية المعاصرة، ما دفعنا الى البحث عن مكانة هذه السندات في الإثبات ثم

 ؟لمطلقةالمحررة من قبل الموثق قوة الإثبات ا سنداتهل تكتسب ال نطرح الإشكالية التالية:

بجملة من المناهج التي تتطلبها طبيعة الموضوع حيث  استعنتهذه الدراسة  لإنجاز
إعتمدنا على المنهج الوصفي، وذلك بعرضنا لمختلف جزيئات الموضوع وتحليلها من خلال 
لغة بسيطة وسهلة. ثم المنهج التحليلي وذلك بتحليلنا لمختلف النصوص القانونية المتعلقة 

وانين المتعلقة وغيرها من الق ل...،بالقانون المدني، وقانون التوثيق، وقانون التسجي
 التوثيقية. بالمحررات

معالجة هذا الموضوع وفقا لخطة ثنائية تنقسم إلى  حاولتالإشكالية للإجابة على 
 فصلين أساسين: 

وذلك  نظرية، التوثيقية بدراسة من خلاله لماهية السندات تتعرضالفصل الأول 
 ذلك بتبيانو  التوثيقية لسنداتلمفهوم ا بتقسيمه إلى مبحثين، نتعرض في )المبحث الأول(

 وفي هذه الشروط أو كل شروط صحتها وجزاء تخلف إحدىو  أنواع هذه السنداتتعريف و 
 .التنفيذ أو الاثباتحيث  سواء من التوثيقية سنتطرق إلى حجية السندات ()المبحث الثاني

لجانب العملي الاجرائي الذي يتبعه الموثق لتحرير ل تتعرضأما في الفصل الثاني 
ات إلى المراحل والإجراء في )المبحث الأول( نتطرق ونقسمه بدوره إلى مبحثين  ،السند

السند ثم نتطرق تحرير  ما قبله مرحلة خلالمن سنشرح و  ،التوثيقي التطبيقية لتحرير السند
ها الموثق الخطوات التي يتبع بيانوذلك ب ،التوثيقي في شكله النهائي حلة تحرير السندإلى مر 

سنتطرق الى مرحلة  الثاني(من خلال)المبحث و  لتحرير السند في شكل سليم وقانوني
 دارية المتعلقة بهذا السندسواء الإجراءات الإ ،ت الشكلية المرتبطة بالسند التوثيقيالإجراءا
 أو إجراءات حفظه وتسليمه أمام بعض المصالح الادارية، م بها الموثقالتي يقو  التوثيقي

 .للأطراف المتعاقدةنسخ من هذه السندات 

وفي الأخير نختم دراستنا بخاتمة نبين من خلالها النتائج والملاحظات التي توصلنا 
 اليها من خلال بحثنا في هذا الموضوع.



 

 

 

 

 

 الفصل الأول
قةـوثيـدات التـماهية السن  
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 لانعقادركن أساسي  وتعد وهي القاعدة العامة والأصلية، الرضائية، العقودفي الأصل 
ى ق م ج تنص عل106نظرية القواعد العامة فنجد مثلا المادة  مبدأ هام تنص عليهالعقد، و 

إلا أنه لم تعد  «شريعة المتعاقدين ... العقد»فيها: جاء مبدأ التراضي في العقود والتي 
تستوجب  هاهناك بعضا من ، بللانعقادها التصرفات القانونية تعتمد فقط على الرضائية

 الشكلية.

وتشعب المعاملات وكثرتها، وحب الناس للأموال  تطور الدول وتقدم البشريةإذ أن 
، ومن أجل المحافظة على أموالهم بدأ الناس  من أموال له وحرص كل واحد على ما

ومن أجل استقرار مراكزهم من أجل الحفاظ على أموالهم  ،يتجهون نحو توثيق معاملاتهم
أمام القضاء   حقوقهم نتضمالأمن والثقة، ومن أجل اصطناع أداة إثبات في أيدهم  واستتباب

مبدأ  رساءريعة الإسلامية السباقة إلى إ، وكانت الش نزاع وجود حالة فيعليها  تحافظو 
 يأيها الذين آمنوا إذا ﴿:الكريمة الآيةالكتابة منذ قرون كما أسلفنا الذكر، وذلك من خلال 

 .(1)﴾... تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه
وذلك بفرض  ،الائتمانالدولة الحديثة تهتم بتنظيم المعاملات وضمان  بدأت ذلكلو 

فن، سال ت الواردة على العقارات، الشركاتبعض التصرفات، كالتصرفا فيالكتابة التوثيقية 
في حالة غياب الكتابة  سلبيةالمحلات التجارية...إلى غير ذلك، نظرا لما ترتبه من أثار 

 عندجو من الثقة والائتمان وكذا الطمأنينة  الرسمية تخلق ذلك أن الكتابةالرسمية، 
مراكز الفي حفظ الحقوق واستقرار إذ تعد الكتابة الرسمية وسيلة أساسية  ،الأشخاص
 القانونية.

سواء من حيث  بيان مفهوم هذه السندات التوثيقية من خلال هذا الفصل اولولهذا سنح
الواجب توفرها في تحريرها، وكذا بيان الشروط بئمين أو من حيث الأشخاص القا ،تعريفها
الجزاء المترتب عن تخلف إحدى أو والتطرق إلى  ،الصبغة الرسمية لاكتسابهاالسندات هذه 

 في في حالة بطلانه القانونيةفي تحرير السند، وبيان قيمته  الواجبة كل هذه الشروط
 الاثبات بالنسبة لذوي  فيسنحاول بيان حجية هذه السندات التوثيقية ها )المبحث الأول( وبعد

                                                           

282سورة البقرة الأية  ( 1(  
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 وأوحتى بالنسبة لصور هذه السندات في حالة وجود أصل السند  ،في مواجهة الغيرو  الشأن
 عدم وجوده.

ولذلك  ،وبعد ذلك نبين كيفية سقوط أو دحض هذه الحجية بسبب الطعن فيها بالتزوير
 صعبةإتباع إجراءات معقدة و  الموثق مانةأن يشكك في أرع لشخص الذي يريد جعل المش

واء كانت ذلك القوة التنفيذية لهذه السندات س دوهي إجراءات الطعن بالتزوير، لنبين بع
 يقتضهاأو حررت ببلد أجنبي والتي يتم تنفيذها وفق شروط  ،سندات محررة داخل الوطن

 الثاني( )المبحث في القانون 
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 الأولالمبحث 
 التوثيقية مفهوم السندات

المتعاقدة، بين الأطراف  سواء ثبات الالتزامات الناشئةلإدليل التوثيقية  السنداتتعتبر 
ولهذا والأحوال الشخصية وغيرها،  في جميع المواد المدنية والتجارية ،الغير ةهجموا في وأ

وجزاء  ،الرسمي وشروطهفقد أحاطها المشرع الجزائري بعناية خاصة، فحدد تعريف السند 
مفهوم السندات التوثيقية في لولهذا سأعرض من خلال هذا المبحث  تخلف هاته الشروط،

بيان الشروط  ثمها من خلال)المطلب الأول( وذلك بعرض تعريفها، وبيان أنواع ،مطلبين
تخلف إحدى أو  الجزاء المترتب عنصفة الرسمية، وأيضا بيان  اكتسابهلاالواجب توفراها 

 كل هذه الشروط من خلال)المطلب الثاني(.

 المطلب الأول  
 التوثيقية وأنواعها تعريف السندات

أهم  إذ تعد ي التشريعات الحديثةمن أهمية بالغة ف ةيالتوثيق نظرا لما تتميز به السندات 
في إثبات الحقوق التي تحفظها، ونظرا لإمكانية  ، حيث تحوز حجيةطريق من طرق الإثبات

وقائع صالحة لإثبات جميع ال النزاع، ولأنها وقبل وجود انونيإعدادها وقت نشوء التصرف الق
مدلول التوثيق سواء بعرض  لكن قبل ذلك نقوم ،دات الرسميةسنتناول تعريف السنالقانونية، 

هذه السندات  تعريف نبين بعدهانية، و وحتى القانو  صطلاحيةالامن الناحية اللغوية أو 
الذي يتبين لنا من خلالها تعريف  الضيق أومفهومها الواسع سواء من خلال  الرسمية

سواء  التوثيقية السندات هذه سنتطرق لبيان أنواع ثم )الفرع الأول(،في  السندات التوثيقية
 )الفرع الثاني(.منها في تصريحيةالتعاقدية أو ال

 لفرع الأولا
 تعريف السندات التوثيقية

 لكن التوثيق خلال قانون  من  التوثيقيةالسندات  الجزائري لتعريف  لم يتعرض المشرع 
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نجد أنه عرف السندات الرسمية بمفهومها الواسع وهذا من  لكن بالرجوع للقانون المدني 
ن تعريف التوثيق أولا سواء كان تعريفا ابيمن ق م ج، ولهذا سنحاول  324خلال المادة 

تعريفا سواء كان  إلى تعريف السند الرسمي الانتقالثم قانونيا،  وأ ،صطلاحيااأو لغويا، 
 . التوثيقيةا والذي من خلاله يتبين لنا تعريف السندات ضيقا تعريف أو ،واسعا

 عريف التوثيق أولا: ت

عرض تعريف التوثيق الذي  يتوجب علينا أولا ،طرق لتعريف السندات الرسميةتقبل ال
يثة المراكز القانونية، والذي أولته التشريعات الحد واستقراريعد أهم وسيلة لحفظ الحقوق 
م هذه المهنة، وقد كرست الشريعة الإسلامية توثيق المعاملات أهمية بالغة بسنها قوانين تنظ

 .اللغوية والاصطلاحية والقانونية سنبين تعريف التوثيق من الناحيةولهذا  منذ قرون،

 تعريف التوثيق لغة  -أ

 بمعنىالتوثيق لغة يعني التثبيت، ويقال وثق يعني الاستمساك بالعقد، ويقال وثق 
الوثيقة ما يحكم به الامر، الوثاق ما يشد به كالحبل وغيره، الموثق من يوثق  مر،الأ أحكم

في عدة  الكريم التوثيق في القرآنقد وردت مشتقات كلمة و  ،(1)العقود بالطريق الرسمي
ذ أخذنا ميثاقكم مواضيع منها " الله الميثاق بأنه العهد  ويفسر الامام القرطبي رحمه ،(2)"...وا 

 .(3)باليمينالمؤكد 

 

 

                                                           

المعجم ؛ مجمع  اللغة  العربية،660، ص 1994مجمع اللغة  العربية، المعجم الوجيز، وزارة  التربية والتعليم، مصر، ( 1( 
.1012 ­ 1011، ص، ص 2004، مصر، 04الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط    

 )2( سورة البقرة الأية 63 .

الاجستير  شهادة  لنيل  ، رسالة1988جويلية 12الموافق ل  27/ 88قانون  ظل   في  وردية بن محاد، مهنة التوثيق  (3)  
. 29 ، ص2001جامعة الجزائر،   
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 تعريف التوثيق اصطلاحا -ب
 

 

 السجلاتهو علم يبحث في كيفيات إثبات العقود، والتصرفات، والالتزامات ونحوها في 
فهو علم ينظم كيفية إثبات ، (1) الاحتجاجوالمكاتبات التي تتم في المعاملات على وجه 

 كالبيع والشراء. ،المالية بصفة عامةالمعاملات 

 تعريف التوثيق قانونا-ج

التوثيق عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية التي يقوم بها الموثق ليضفي على 
الأطراف إعطاءها  سواء للعقود التي يلزمه القانون بها أو التي يودالسند صفة الرسمية، 
التي عرفت الموثق، وهو الشخص  06/02ق ت  03للمادة   استناداالصبغة الرسمية، وهذا 

 المكلف بالتوثيق.

 ثانيا: تعريف السندات الرسمية

أنه: على ج ق م  324السندات الرسمية في نص المادة  لقد عرف المشرع الجزائري 
ا      العقد الذي يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه»
 .(2) «واختصاصهما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته و 

نص الخلال نص المادة نلاحظ أن المشرع قد آتى بمصطلحات جديدة في من 
مصطلح العقد عوضا عن المصطلح الورقة المعمول بها قبل تعديل الجديد، حيث استعمل 

هناك اختلاف بين  لأن العقد،الورقة أصح من مصطلح ، رغم أن مصطلح (3)1988ن قانو 

                                                           

؛ أحمد  حمزة، أحكام  التوثيق في مسائل الأحوال الشخصية دراسة  مقارنة 30، المرجع السابق، ص وردية بن محاد  (1) 
ية، تخصص شريعة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الجزائري، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير في العلوم  الإسلام  

.  12، ص 2010 ،2009وقانون، كلية العلوم الإسلامية، خروبة، الجزائر،   
، يتضمن القانون المدني، المرجع السابق. 75/58رقمأمر   (2) 
/04، مؤرخ في 18، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ج. ر العدد 03/05/1988مؤرخ في  88/14قانون رقم  ( 3( 
05/1988.  
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 التصرف القانوني الذي يتم بتوافق إرادتين ويسمى عقدا، وبين الورقة التي كتب عليها ما
في النص مصطلح جديدا آخر كذلك نجد . (1) إثبات المتعاقدين والتي تعد أداة عليه اتفق

والذي أطلقه  ،(2)88/27وهو مصطلح الضابط العمومي وهو الوصف الذي جاء به قانون 
            بعض  تحريرالمشرع على الموثق، تماشيا مع التعديلات التي سنها في مجال 

 كالتوثيق. ،المهن

الذي  التعريف هو نفس م جق  324تعريف السند الرسمي الذي جاءت به المادة   
 منه. 10في المادة  (3)ثبات المصري جاءت به أغلب التشريعات العربية منها قانون الإ

 لسندات الرسمية عالتعريف الواس -أ
 
 

ذلك السند المحرر من طرف موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة  يقصد بالسند الرسمي
واختصاصه، وهذا  عامة، أو ضابط عمومي، طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته

 ق م ج السالفة الذكر. 324حسب نص المادة 

قد عرف السند الرسمي دون النظر إلى الجهة نجد أن المشرع  ،من خلال نص المادة
نما التعريف يشمل جميع السندات  ، فالقاضي موظف عام الرسميةالتي صدر عنها السند، وا 

بالنسبة للأحكام التي يقوم بتحريرها، والموثق بالنسبة لجميع العقود التي يتلقها أو يلزمه 
ق م ج،  883حسب نص المادة  مثلاكالرهن الرسمي،  ،القانون بإعطائها الصفة الرسمية

زيادة »حيث جاء فيها  ق م ج 1مكرر 324التي نصت عليها المادة ا بالنسبة للتصرفات وكذ
عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود 
التي تتضمن نقل ملكية عقار، أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من 

                                                           

خصص عقودأحمد ميدي، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، ت ( 1( 
.10، ص 2002، 2000ومسؤولية، جامعة الجزائر،    

13/07/1988، الصادر في18يتضمن مهنة التوثيق، ج. ر العدد  1988جويلية  12مؤرخ في  88/27قانون رقم  ( 2( 
   (.)ملغى 

مؤرخ  22يتضمن قانون الاثبات  في المواد المدنية والتجارية، ج. ر، العدد 1968مؤرخ في سنة  68/25قانون رقم  ( 3( 
.1999مؤرخ في  99/18والقانون  92مؤرخ في سنة  92/23، معدل ومتمم بالقانون 30/05/1968في    
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و عقود عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود ايجار زراعية أو تجارية أ
تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي 

 الذي حرر العقد.

كما يجب، تحت طائلة البطلان، اثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي. وتودع 
 .«الأموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد

 

 لسندات الرسمية التعريف الضيق -ب
 

 الرسمية بمعناها الضيق تلك السندات المحررة من قبل الموثقيقصد بالسندات 
 الرسمية عليهاالصبغة ضفاء وا   ،مكلف بإبرام العقود بين أشخاص طبيعية كانت أو معنويةال

المعاملات التعاقدية بصفة عامة، والعقارية بصفة خاصة، وبث الطمأنينة في نفس  لاستقرار
، إن لم يكن (2)مظاهر العقود الرسمية ىحدعتبر السندات التوثيقية اوت ،(1)العقدأطراف 

 .(3)السوق خاصة في ظل نظام اقتصاد  ،أهمها، وأكثرها عددا واستعمالا
 

 الفرع الثاني
 أنواع السندات التوثيقية 

 

 نوعان: سندات تعاقدية، وسندات تصريحية. التوثيقية تالسندا
 

 أولا: السندات التوثيقية التعاقدية
 

، أي الايجاب من طرف والقبول رادتينلإا تطابقا توفر فيهاوهي تلك السندات التي ي
على  كل العقود عرض لكل من هذهتالهبة، وسأو الوصية، و من طرف آخر، مثل عقد البيع، 

 حدى.
 
 

                                                           

وحة لنيل شهادة  ، الوسائل القانونية لإثبات  الملكية العقارية  الخاصة  في التشريع  الجزائري، أطر عماد الدين رحايمية( 1( 
.41، ص 2013/2014دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السنة الجامعية     

 )2) السندات الرسمية: هي سندات توثيقية، سندات قضائية، سندات إدارية.  
ية للموثقين ( زيدان بوروس، الطرق والإجراءات  العملية  لتحرير عقد  توثيقي، مجلة الموثق، الصادرة عن  الغرفة الوطن 3( 

. 20، ص 2001، الجزائر، أكتوبر 03العدد   
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 البيع عقد -أ
عقد يلتزم  هو»بأنه: ق م ج  351البيع في المادة عقد  يعرف المشرع الجزائري 

 عقد ويعتبر« بأنه ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي بمقتضاه البائع
البيع المنصب على الحقوق العينية العقارية من أهم السندات الناقلة للملكية العقارية، فقد 

 ق م ج إفراغه في قالب رسمي 1مكرر 324اشترط المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
لا وقع  .طائلة البطلانتحت  وا 

أو غير المبنية  أن عقد البيع المنصب على العقارات بمختلف أنواعها سواء المبنية بما 
ما  وهذا ،(1)الموثق بين الناس، وبالتالي من أهم مجالات تدخل هو اليوم أكثر العقود تداولا

حيث أن الشكل الرسمي في عقد البيع يعد شرط »: المحكمة العلياجاء به القرار الصادر عن 
 .(2)«ذلك العقد ضروري لصحته، وأن تحرير عقد البيع في شكل أخر يخالف القانون يؤدي إلى بطلان

 يدفع للموثق، وهو التزامه بأن ويقع التزام على عاتق المشتري قبل تسلمه العين المبيعة
 23التسجيل المعدلة بالمادة  من قانون  256حسب المادة وهذا  ،(3)ثمن المبيع (1/5) خمس

س خم إن»:من قانون التسجيل على أنه 256/1تنص المادة  حيث ،(4)97/02 من القانون 
ثمن نقل الملكية في جميع العقود المؤقتة المتضمنة نقل الملكية لقاء عوض لكامل الملكية أو  ( 1/5)

لملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو حقوق عقارية و كذلك المحلات التجارية أو الزبائن، يجب أن 
بإجراءات  أن يقوم الموثقويجب على  «العقد وما بمرأى وبين يدي الموثق، محرريدفع لز 

 التسجيل والشهر لكي تنتقل الملكية.

 

 
                                                           

لجزائرحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الاحكام، دار هومة للطباعة والنشر، ا ( 1( 
.19، ص 2004   

10، ص 01مجلة قضائية، العدد  18/02/1997، مؤرخ في 136156قرار رقم  ( 2( 
1998، كان ثمن المبيع يدفع  بكامله بين يدي الموثق، أما بعد صدور قانون المالية 1998قبل قانون المالية  لسنة   (3( 

ثمن المبيع )أي ثمن نقل الملكية( هو الذي يدفع للموثق.  1/5أصبح المبلغ فقط خمس    
1997، لسنة 89، ج. ر، العدد 1998يتضمن قانون المالية  لسنة  31/12/1997مؤرخ  في  97/02قانون رقم    (4)  
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 الوصية -أ
 

تعتبر الوصية من أهم التبرعات بالأموال وهي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت عن 
 يقول الرسولالجزائري حيث  سرة ق التبرع، فلقد عالجتها الشريعة الإسلامية، وقانون الأطري

المشرع  كذلك تعرضو  ،(1) «عواناستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم »صلى الله علية وسلم: 
الوصية تمليك »ق أ ج التي تنص:  184الجزائري لتعريف الوصية من خلال نص المادة 

 .(2)«التبرعمضاف إلى ما بعد الموت عن طريق 

 من بعد ﴿يقول الله عز وجل في كتابه العزيزبالكتاب والسنة حيث  والوصية مشروعة
 .(3)﴾وصية توصون بها أو دين 

يجب أن تتحقق أربعة شروط وهي: وجود الوصي  شروط توثيق الوصيةومن 
في تحريره لعقد  المنشئة، إذ على الموثق أن يراعيها ، والصيغةوالموصى له، والموصى به

الوصية، وأن تحرر وفقا للأشكال القانونية، إذ يجب أن تحرر في سند رسمي وأن يكون ذلك 
، لأنه في حالة تحرير السند دون حضور الشهود، فإن السند يعتبر باطلا (4)بحضور شاهدين

الضابط العمومي تحت  يتلقى» :ق م ج 3مكرر 324المادة بطلان مطلق وهو ما نصت عليه 
 .«بحضور شاهدين حتفائيةالإ ائلة البطلان، العقودط

 لهما في الوصية ولا تربطها لحةصمولا  ،فيجب أن يكون الشهود كاملي الأهلية 
، ويجب على الموثق أن يسجل الوصية (5)المتعاقدين صلة قرابة أو مصاهرةبالموثق أو 

                                                           

(. 1/599، )1851( سنن إبن ماجة، كتاب  النكاح  إلا بولي، رقم  1( 
 )2  24، يتضمن  قانون الاسرة  الجزائري، معدل  ومتمم، ج. ر، العدد 1984يونيو  09المؤرخ في  84/11( قانون رقم 

   1984/ 12/06مؤرخ في   
.12سورة  النساء، الأية  ( 3( 

بيل التشريفحضورهم  في مجلس العقد  لا يكون إلا على  سو  ( الشهود ثلاثة أنواع: فقد يكون الشهود، شهود  تشريف  4( 

إذا  ورهم ليس واجباوحض وية المتعاقدين،وهؤلاء، يضمنون ه (إثباتشهود شهود التعريف )  ليس لهم قيمة قانونية، وهناكو  
تكوين العقد الأطراف، وهناك  شهود العقد  )شهود العدل( وهم الذين  يساهمون  في  إنشاء  و   هوية لا يجهلكان الموثق  
ي العقود التوثيقية وحضورهم إجباريا في العقود الاحتفائية كالوصية، الهبة، والزواج، راجع: عمر بوسلاحة، شهادة الشهود ف 
.17 -14، ص، ص  2000،الجزائر،  10مجلة التوثيق، صادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين، العدد   

.27( حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية  في ضوء أخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق، ص  5( 
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والطابع بمفتشية الضرائب برسم ثابت مادامت عقد كسائر العقود، وتسلم بمصلحة التسجيل 
 .(1)نسخة منها للموصى، والموصى له إن كان موجودا 

شهر عملية انتقال ، (2)76/63جزائري قد أوجب في المرسوم ونلاحظ أن المشرع ال
بطاقة الالملكية العقارية، بالوصية والميراث بعد الموت، بواسطة شهادة موثقة، وقيدها في 

 عندما يتم إشهار»بنصها:  منه 39العقارية المخصصة للعقار، وهذا حسب نص المادة 
لهم، فإنه  باسم مختلف الورثة أو الموصى شهادة موثقة بعد الوفاة تثبت الانتقال المشاع للأملاك

بالحصة التي تعود لكل واحد منهم يؤشر على بطاقة العقار بأسماء جميع المالكين على الشياع و
 .«عندما يكون ذلك مبينا في الشهادة

 الهبة-ج

ق  202عرف المشرع الجزائري الهبة في قانون الأسرة الجزائري من خلال نص المادة 
 بالتزامتمليك بلا عوض، ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له بالقيام  الهبة»تنص: أ ج التي 

 .«يتوقف تماما على إنجاز الشرط

له إلى برع بما تفالهبة إذن عبارة عن عقد يبرم بين شخص يسمى الواهب الذي ي
دون مقابل، ومن مضمون المادة نلاحظ أن المشرع لم يبين شخص أخر يسمى الموهوب له 

يتبين أن من نفس القانون  206إن كانت الهبة عقد أم لا، ولكن بالرجوع لنص المادة 
مما يجعلها  "تنعقد الهبة" وذلك من خلال عبارة  ،ع تدارك الأمر وبين أن الهبة عقدالمشر 

 عقد كسائر العقود.

الإيجاب          :وهي، أربعة أركانج نجد أن للهبة أق  206ة باستقراء نص الماد
الحيازة، والشكل الرسمي أي إتباع إجراءات التوثيق، وفي حالة تخلف أحد هذه  والقبول،

                                                           

 (1) حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، الهبة، الوصية، الوقف، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،2004، ص 60.
، 30، يتعلق بتأسيس السجل العقاري، معدل ومتمم، ج. ر العدد 25/03/1976، مؤرخ في 76/63مرسوم رقم  ( 2( 
.  1976/ 13/04مؤرخ في     

 
 
 



ةماهية السندات التوثيقي                                                               الفصل الأول:      
 

 

17 

فمن شروط الهبة تمكين الموهوب من وضع يده على الشيء  الأركان تبطل الهبة، ولهذا
هو ما نصت ر صاحب الحق، و بغية الظهور بمظه ،الموهوب، قصد السيطرة المادية عليه

ومراعاة أحكام قانون التوثيق تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم الحيازة »ق أج:  206عليه المادة 
ذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة في العقارات  . «والاجراءات الخاصة في المنقولات، وا 

يجب على الموثق التأكد من الإجراءات الإدارية الخاصة بنقل  فإذا كانت الهبة منقولا
البطاقة الرمادية باسم  استخراجفيجب  ،ملكية بعض المنقولات، مثال إن كانت الهبة سيارة

فعلى الموثق إتباع  ،، أما إن كان محل الهبة عقارا(1)الموهوب له حتى تنتقل الملكية
 .ق م ج 1مكرر 324عليه المادة هو ما نصت و  ،إجراءات التسجيل والشهر

ق أج نجدها تنص على أن التوثيق والإجراءات  208لكن بالرجوع لنص المادة 
الإدارية تغني عن الحيازة إذا كان الواهب ولي للموهوب له، أو زوجه أو كان الشيء 

إذا كان الواهب » 208،حيث تنص المادة (2)المنقولاتالموهوب مشاعا بالنسبة للعقارات أو 
جراءات الادارية تغني عن ولي الموهوب له، أو زوجه أو كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق والا

 .(3)«الحيازة

 التصريحية التوثيقية ثانيا: السندات
 

التصريح من الزبون، ويحرر  استقبالندات يقتصر فيها دور الموثق على هذه الس
 للقانون، ومن جملة السندات بشأنها سند في قالب رسمي متى كان هذا التصريح غير مخالفا

 التوثيقية التصريحية في التشريع الجزائري، نجد عقد الشهرة، وعقد اللفيف.
 
 
 

                                                           

.18حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، المرجع السابق، ص  ( 1( 
.153أحمد حمزة، المرجع السابق، ص ( 2( 
، المرجع السابق.84/11قانون رقم  ( 3( 
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 ةعقد الشهر  -أ
وفي حدود  ،قا للأشكال القانونيةسند رسمي يعد من قبل الموثق طب عبارة عن

كية على أساس التقادم المكسب بناء على تصريح لاختصاصه وسلطته، يتضمن إشهار الم
 .(1)الزبون طالب السند

، المتضمن سن إجراءات لإثبات (2)83/352استحدث هذا السند بموجب المرسوم 
 كية بالتقادم وا عداد عقد الشهرة.لاكتساب الم

يصادق عليه في البلدية، وبعد إيداع عقد الشهرة هو مجرد عقد تصريح بالشرف 
التصريح بالشرف لدى الموثق، يقوم هذا الأخير ببعض الإجراءات، وهي مراسلة الإدارات 

، لكي يحدد العمومية، منها مديرية أملاك الدولة، الحفظ العقاري، ومصالح المسح، والبلدية
في يضة تحرير عقد الشهرة الوضعية القانونية للعقار، وكذا إعلام الأفراد من خلال نشر عر 

البلدية المعنية من أجل إثارة الاحتجاجات والاعتراضات، وعند إنتهاء المدة القانونية لذلك 
ويشهر في اعتراض أو احتجاج، يحرر الموثق عقد الشهرة أشهر بدون إثارة أي  4وهي 

 .(3)المحافظة العقارية 

أما بالنسبة لحجية عقد الشهرة، فإن حجيتها نسبية لأن عقد الشهرة يحرر بناء على 
وبما أن عقد  » الصادر عن المحكمة العليا:وهذا ما جاء به القرار  الأطراف،تصريحات 

من القانون المدني فإن  827الشهرة حرر بناء على تصريحات للشهود المتعلقة بالحيازة عملا بالمادة
الشهادة مما يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل تقدير هذه 

 .(4)«المحكمة العليا، سيما أن عقد الشهرة ما هو إلا عقد تقريري يقتصر على مجرد الإثبات

 
                                                           

والقضاء الجزائري   وهيبة عثامنة، الشكلية الرسمية  في السندات المثبتة  للملكية العقارية الخاصة على ضوء التشريع ( 1( 
خضر، باتنة،  شهادة  الماجستير القانون  العقاري، كلية  الحقوق  قسم العلوم  القانونية،  جامعة  الحاج  ل  مذكرة  لنيل  
.64، ص 2009، 2008السنة، الجامعية،     

، يتضمن  إجراءات  التقادم  المكسب  وا عداد  عقد الشهرة المتضمن 05/1983/ 21المؤرخ  في  83/352مرسوم   ( 2( 
)ملغى(.04/05/1983، مؤرخ في 21ملكية، ج. ر، العدد الاعتراف بال   

مجلة الموثق، صادرة  عن الغرفة  325/ 83مسعود كمين، عقد الشهرة ونظامه  القانوني  دراسة  تحليلية  للمرسوم  ( 3( 
. 24 -17،  ص، ص2003، الجزائر، 10الوطنية للموثقين، عدد    

.154، ص2000، 01ة قضائية عدد ، مجل 29/03/2000مؤرخ في  190541قرار رقم   ( 4( 
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 عقد اللفيف  -ب
 

ها عقد عرفي يحرر أمام الموثق يثبت فيه تصريحات الأطراف والشهود، ومثال قدع
على طلب أحد الزوجيين، أو الأبناء، أو الاباء، حيث يشترط  زواج، الذي يتم بناءلفيف 

أن يكون أحد الزوجين متوفي أو كلاهما، حيث يطلب الموثق  ،لنكون أمام عقد لفيف زواج
من الشخص الذي يكون على قيد الحياة، أو  أي ،ممن له مصلحة سواء الزوج أو الزوجة

، والوثائق المطلوبة (1)قديم كل ما من شأنه إثبات الزواج العرفيحتى من الأبناء أو الإباء ت
 لتحرير العقد هي:

 .شهادة عدم تسجيل الزواج-
 شهادة ميلاد الزوجين من البلدية.-
 شهادة ميلاد الأبناء.-
شاهدين ممن حضروا مجلس العقد العرفي، يكون لهما معرفة بالزوجين ويشترط أن -

 يكونوا من كبار السن.

 المطلب الثاني
 تخلفها المترتب عن جزاءالشروط صحة السندات التوثيقية و 

       ر السند التوثيقي رسميانلاحظ أنه لكي يعتب، ق م ج 324خلال نص المادة  من
شروط يقتضها القانون لصحة هذا السند، لكن في حالة تخلف هذه  يجب أن يتوفر على

ن تخلف إحدى أو كل هذه الشروط فما مصير هذا السند؟ أو ما هو الجزاء المترتب ع
الشروط  (الفرع الأول)في  عرضنسولهذا ستناول من خلال هذا المطلب فرعين  الشروط؟

مصير هذا  سنبين (الفرع الثاني)الصفة الرسمية، وفي  الواجب توفرها في السند لإكتساب
 الشروط.السند في حالة تخلف إحدى أو كل هذه 

 

 
                                                           

10ثقين، العدد سعد عبد الله، الزواج وشروطه في عقد اللفيف والاقرار، مجلة  الموثق، صادرة عن الغرفة الوطنية للمو  ( 1( 
.      18، ص 2000الجزائر،  ماي     
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 الفرع الأول
 شروط صحة السندات التوثيقية

ق م ج على توافر ثلاثة شروط لاكتساب السند  324نص المشرع في نص المادة  
 الصيغة الرسمية وهي:

عمومي أو شخص مكلف بخدمة أن يصدر السند من موظف عام أو ضابط  -
 .عامة

 ن، والأشخاص.أن يكون الموظف العام مختصا من حيث الموضوع، المكا -
اع أن يراعي هذا الموظف أو الضابط العمومي في تحريره للسند الأوض -

 :ذا سوف نقوم بشرح هذه الشروطل والأشكال التي يحددها القانون،
 

 عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامةابط أولا: أن يصدر السند من موظف عام أو ض
 

الشروط توفر بعض  المشرع الجزائري  يشترط ،السند التوثيقي الصبغة الرسمية لاكتساب     
 موظف   فيه يثبت  العقد الذي » التي تنص:و  ق م ج 324نص المادة الواردة في 

 ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك أو  لديهأو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم  عام
 «طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

موظف   من إما   صادرا ند يكون الس  أن يجب  يتبين لنا، أنه المادة  نص باستقراء       
صدور السند من أحد هؤلاء مومي، أو شخص مكلف بخدمة عامة، و ع ضابطعام، أو    

أن يقوم بتحريره بخطه، بل يكفي أن يكون السند بيده، أو الأشخاص لا يستلزم أن يكتب 
شخص من هؤلاء الأشخاص لهذا سنحاول أن نعرف كل ، (1)وموقعا بإمضائه باسمهصادرا 

 عليهم.كل على حدى، بتقديم شرح وجيز 

 الموظف العام -أ

كل من يسند إليه بصفة دائمة أو مؤقتة أداء عمل، في خدمة  يقصد بالموظف العام
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وأن يتم شغل الوظيفة وفقا لإجراءات  مرفق عام تديره

                                                           

 )1 2003نان، في المواد المدنية  والتجارية، منشورات  الحلبي الحقوقية،  بيروت، لب محمد حسن قاسم، أصول  الاثبات (
. 113ص    
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قانونية صحيحة سواء عن طريق قرار إداري أو عقد إداري أو انتخاب، وأن يكون تابعا 
، أي أن الموظف العام (1)مركزي أو لامركزي لمرفق عام يدار بطريق مباشرا سواء بأسلوب 

ويخضع لقانون الوظيف العمومي وقد  ،ليقوم بعمل من أعمالها ،هو كل شخص تعينه الدولة
موظفا عاما كل عون عين في وظيفة  يعتبر»بنصها: ، (2)06/03من القانون  04عرفته المادة 

الإداري، والترسيم هو الاجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف  عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم
 ل شخص عين في وظيفة عمومية دائمةمن خلال نص المادة فالموظف هو ك. «في رتبته

 .(3)على التدرج التسلسلي في السلم الإداري  ورسم فيها بناء

الذي يعهد إليه بعمل في خدمة مرفق عام  الشخص»كما يعرفه القانون الإداري بأنه 
      .(4)«ق المباشريأو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بالطر  تسيره الدولة

 القضائية التشريعية،الدولة، سلطات  تابعا لإحدىالعام الموظف  إذ قد يكون  
 .(5)والتنفيذية، وقد يكون موظف في إحدى الإدارات المحلية 

 العموميالضابط -ب
 

بموجب التعديلات التي طرأت على التشريع  تم استحداث صفة الضابط العمومي 
 (6)88/14الجزائري، بعدما كان يحمل صفة الموظف العام، وهذا بموجب القانون المدني 

                                                           

ر والتوزيع،نبيل إبراهيم سعد، همام محمد محمود زهران، أصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة للنش ( 1( 
.  197، ص، ص2001مصر، لإسكندرية، ا   

، 46، متضمن  القانون الأساسي  للوظيفة  العمومية، ج. ر العدد 2006يوليو  15المؤرخ  في  06/03 قانون  رقم ( 2( 
.16/07/2006مؤرخ  في    

ستير، في القانون عبد الرزاق بوفرح، حجية السندات الرسمية والعرفية في التشريع  الجزائري، مذكرة  لنيل شهادة الماج ( 3( 
.13، ص 2014، 2013عة الجزائر، السنة الجامعية، العقاري، كلية الحقوق، جام   

ية  الأول القاهرةنقلا عن عابد فايد  عبد الفتاح  فايد، نظام الاثبات  في المواد المدنية  والتجارية، دار النهضة  العرب ( 4( 
.  100، ص 2006مصر،    

اء، دار النهضةفي ضوء الفقه والتشريع والقض  أحمد عبد العال أبو قرين، أحكام الاثبات في المواد المدنية  والتجارية ( 5( 
. 58، ص 2006العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، مصر،   

يتضمن القانون المدني، المرجع السابق. 88/14قانون رقم  ( 6( 
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الضابط الذي أطلق صفة  (1)88/27المعدل والمتمم، وكذا بموجب قانون التوثيق رقم 
 العمومي على الموثق.

جامعية، يبلغ من  هو شخص له مؤهلات قانونية، تشهد بها شهادة الضابط العمومي
العمر خمسة وعشرون عاما على الأقل، يتمتع بالجنسية الجزائرية يسند إليه تسير مكتب 

ومثاله ، (2)ليته، ويتقاضى أجره من ذوي الشأنعمومي لحسابه الخاص، وتحت مسؤو 
 المترجم، المحضر القضائي، والموثق.

شخص  »الأستاذ عمر زيتوني بأنه: يمكن تعريف الضابط العمومي كما عرفه 
بممارسة جزء من السلطة العامة التنظيمية على سبيل التفويض بمقتضى القانون  يضطلع

 .(3)«من أجل إرادة وتسير مرفق عام

من الضابط العمومي يشهد عليه توقيعه، ويستوي في ذلك  توثيقيصدور السند ال
 وهذا ما كرسته المحكمة العليا في قرارها ،(4)بالسندات الصادرة سابقا من القاضي الشرعي

، أن العقود التي يحررها القضاة المستقر فقها وقضاء من »المدنية: في الأحكام الإجرائية 
المحررة من قبل الاعوان  تكتسيه العقودالشرعيون، تكتسي نفس طابع الرسمية التي 

 .(5)«اتفاقياتما يفرض فيها من العمومين وتعد عنوانا على 

                                                           

يتضمن مهنة التوثيق، المرجع السابق. 88/27قانون رقم  ( 1( 
.13عبد الرزاق بوفرح، المرجع السابق، ص  ( 2( 
، الجزائر، سبتمبر03عمر زيتوني، حجية العقد الرسمي، مجلة  الموثق، صادرة عن الغرفة  الوطنية  للموثقين، العدد  ( 3( 
.      38، ص  2001أكتوبر    

شهادة نيلل  والرسمية، مذكرة لمضاهاة الخطط لتزوير في المحررات العرفية   سعاد ناصف، الأحكام الإجرائية المدنية ( 4( 
، 2010/2011الماجستير في القانون الخاص، تخصص  عقود  ومسؤولية،  كلية  الحقوق  بن عكنون، السنة  الجامعية  
.48ص    

.   119، ص1992، سنة 01، مجلة قضائية، العدد 03/06/1989، مؤرخ في 40097قرار رقم ( 5( 
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ه كما يوجد بينهما أوج، (1) أوجهمومي عن الموظف العام في عدة يختلف الضابط العو 
 .(2)هتشابال

  الشخص المكلف بخدمة عامة –ج 

الوظيف العمومي أو لم انون خضع لقشخص يقوم بخدمة عامة أيضا سواء  هو كل
 .(3)خضع، سواء تلقى أجرا على خدمته أو قام بها مجانا ي

 ثانيا: أن يكون محرر السند مختصا بتحريره

ا عن ر أنه لا يكفي أن يكون السند صاد ق م ج، 324ظ من خلال نص المادة نلاح
، أو شخص مكلف بحدمة عامة لكي يكتسب هذا السند الموظف العام، أو ضابط العمومي

                                                           

من أوجه الاختلاف بين الضابط العمومي والموظف العام نجد أن: ( 1( 

الموظف   الضابط العمومي لا يخضع لأي سلطة إدارية في  ممارسة مهامه، وليس له  أية  تبعية  رئاسية على عكس -
العمومي الذي يخضع للتبعية الرئاسية وتدرج السلطة الإدارية.   
ق مادة في القانون بيالضابط العمومي يطبق القانون بنفسه، دون الحاجة لتعليمات إدارية، ما لم يحل القانون  نفسه تط  -

 على التنظيم، على خلاف الموظف العام الذي يطبق القانون بموجب تعليمات إدارية.
واء كان الخطاء لا يستفيد الضابط  العمومي  من غطاء  المسؤولية  الإدارية، رغم  كونه  قائما بتسيير مرفق عام،  س  -

نما يتحمل الم ن كان موظفا، وا   26في المواد  سؤولية المدنية، وهذا مكرس  بقانون الحالة المدنيةشخصيا أو مرفقيا حتى وا 
.06/02من قانون التوثيق رقم  09منه وفي المادة  27و  
تلقى أجره الضابط العمومي لا يتلقى أجر خدمته من الدولة، إنما يتلقه من ذوي الشأن على عكس الموظف العام الذي ي -

 من الدولة. 
ف الموظف مارسة مهامه بموجب القانون،الذي يحدد له صلاحياته واختصاصاته على  خلاالضابط العمومي مفوض لم -

 العام الذي يمارس مهامه بتفويض من السلطة العامة. 
لموظف العام نجد أن:من أوجه الشبه بين الضابط العمومي وا( و  2( 

كلاهما يعين من طرف السلطة الإدارية العامة وتنتهي بنفس الكيفيات. -    
يخضع كلاهما لنظام المسؤولية التأديبية، مع اختلاف في نظام الهيئات وتسيرها. -  
كلاهما يخضع لتشديد العقوبات على الجرائم التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، أو بمناسبتها. -  
أو  ية مهامهماتأدكلاهما يستفيد من الحماية القانونية المقررة ضد جرائم التعدي، والإهانة التي يتعرضان لها أثناء  -

 بمناسبتها.
. الممنوح الرسمي على التصرفات، والأعمال التي  يصدرها في حدود  السلطة  والاختصاص كلاهما يضفي الطابع -

.38العقد الرسمي، المرجع السابق، ص أنظر عمر زيتوني، حجية   

. 48السابق، ص  ناصف، المرجع سعاد (  3( 
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نما يجب أيضا أن يكون هذا الشخص قد تولى تحرير السند في حدود  الصفة الرسمية، وا 
 سلطته واختصاصه.

 

 المقصود بالسلطة -أ
 

العمومي، وأهليته في  السلطة كما يعرفها فقهاء القانون هي ولاية الموظف أو الضابط
 تحرير السند.

 الولاية-1

هي تنفيذ القول على الغير والإشراف على شؤونهم، أو القدرة على انشاء العقد نافذا 
 يجب أن يكون للموظف ولاية وقت تحرير السند،ولهذا  ، (1)غير موقوف على إجازة أحد

وحتى يكون الموثق كذلك لابد أن يتم تعينه بقرار من وزير العدل، وأن يحلف اليمين 
يعين » على أنه: 7حيث تنص المادة  06/02 ق ت نم 8و 7للمادتين القانونية وفقا 

 «تامخقرار من وزير العدل، حافظ الأق بصفتهم موثقين بالحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثي
يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل  »فتنص: 8أما المادة 

 :تواجد مكتبه اليمين الأتية

 بسم الله الرحمن الرحيم" 

أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها 
يجب توفر وكذلك  «.وأسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، والله على ما أقول شهيد"

يشترط في كل مترشح » التي تنص:من نفس القانون و  6ها في المادة الشروط المنصوص علي
 اعلاه:  05للمسابقة المنصوص عليها في المادة 

 التمتع بالجنسية الجزائرية، ­
 حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، ­
 ( سنة على الأقل،25بلوغ خمسة وعشرون ) ­
 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ­
 ضرورية لممارسة المهنة.التمتع بالشروط الكفاءة البدنية ال ­

                                                           

،ديوان1ة، جالعربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مقدمة، الخطبة، الزواج، الطلاق، الميراث، الوصي ( 1( 
. 118، ص2005، الجزائر، 4المطبوعات الجامعية، ط    
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 .«تحدد الشروط الأخرى وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
 

فلا نتصور أن تسند مهنة التوثيق إلى شخص مصاب بعاهة الصم أو البكم أو العمى  
وقف عن أأو  الموظف إن عزل، وحتى (1)أو مصاب بعاهة أخرى تحول دون ممارسة المهنة

لا يجوز له مباشرة عمله، ويكون السند الذي يحرره باطلا، نتيجة تزول، و عمله، فإن ولايته 
بعزله أو بتوقيفه، أو بإنهاء مهامه  هلتخلف شرط من شروط صحته، أما في حالة عدم علم

يحرره في هذه الظروف  وكذا ذوي الشأن كانوا حسني النية، لا يعلمون بذلك فإن السند الذي
الشأن، باعتبار أن الظاهر المصحوب بحسن النية لذوي  يكون صحيحا، حماية للوضع

 .(2)الموظف في هذه الحالة موظفا فعليا
 الأهلية-2
لاحية  الشخص لإبرام  التصرفات  القانونية، أي  القدرة  على التعبير بنفسه عن ص هي  

يجب أن يكون الموظف العام، أو ، ولهذا (3)إرادته تعبيرا منتجا لأثاره القانونية في حقه وذمته
الضابط العمومي، أو الشخص المكلف بخدمة عامة أهلا لإصدار السند لأن الموظف الذي 

و و معتوها، أأيكون به مانع شخصي لا يكون أهلا لإصدار السند، كأن يكون مجنونا، 
، أو تكون بينه وبين أطراف السند صلة قرابة أو تكون له مصلحة شخصية في إصداره

حيث نص المشرع الجزائري على حالات يمنع فيها الموثق مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، 
قانون التوثيق، حيث تنص من  21إلى  19من ممارسة مهامه وهي تكمن في المواد من 

 لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي:»على أنه:  19المادة 
 صفة كانت، يكون فيه طرفا معينا أو ممثلا أو مرخصا له بأية ­
 يتضمن تدابير لفائدته، ­
 أو أية صفة أخرى كانت: يعني أو يكون فيه وكيلا، أو متصرفا، ­

 أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة، أحد أقاربه ­ أ
                                                           

 )1   شهادة  يلنالتوثيقية، الطعن  بالتزوير والطعن  بالبطلان، مذكرة  تخرج  ل يدي ابن مدخن، الطعن في المحررات( لعب
. 30، ص2004/2007، 15المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة   

1 مصطفى أحمد أبو عمير، نبيل إبراهيم سعد، الاثبات  في المواد المدنية  والتجارية، منشورات الحلبي، ط ( 2( 
جراءاته في المواد المدنية في  القانون المصري سليمان مرقس ؛88 ، ص2011بيروت، لبنان،   مقارنا  ، أصول الإثبات وا 
  150،151، صبتقنينات سائر البلاد العربية، الأدلة المطلقة، عالم الكتب لنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د. س. ن، ص 

، عنابة،علوم للنشر والتوزيعمحمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، نظرية الحق، دار ال ( 3( 
.     150، ص 2006الجزائر،   
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وفي . «أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت-ب
لمادة ا لا يجوز لأقارب أو أصهار الموثق المذكورين في» على أنه: 20نصت المادة نفس الصدد 

 .«السابقة، وكذلك الأشخاص الذين هم تحت سلطته، أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها
كذلك نجد المادة  «.غير أنه يجوز لأقارب أو أصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات-ت

لا يجوز للموثق العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم العقد الذي »تنص على أنه:  21
 .«فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه

من حالات المنع التي ينص عليها قانون التوثيق، أن يتلقى الموثق عقد يكون فيه طرفا 
له بأية صفة كان، أو يتضمن العقد الذي يتلقه تدابير معينا أو ممثلا أو مرخصا 

 لفائدته...إلخ، لأنه في حالة تحرير الموثق لسند لا يدخل ضمن اختصاصه، كأن يحرر
شهادة ميلاد، أو شهادة وفاة التي تدخل ضمن اختصاص ضابط الحالة المدنية حسب نص 

 ، فإن هذا السند يعد باطلا.(1)من ق ح م 3المادة 
في نص لات المذكورة احالات تتنافى مع ممارسة مهنة التوثيق وهي الحلك كذهناك و 
 مع:  مهنة التوثيق تتنافى ممارسة  » :والتي تنص 06/02 ق ت 23المادة 

 العضوية في البرلمان. -
 رئاسة أحد المجالس الشعبية البلدية المنتخبة. -
 كل وظيفة عمومية أو ذات تباعية. -
 .(2)«كل مهنة حرة أو خاصة -

فإنه يتعرض لعقوبة جزائية  بإحدى الحالات المذكورة أعلاه حالة إخلال الموثقفي 
دون الإخلال بالعقوبات » :06/02 وثيقق ت 25وكذا لعقوبة العزل وهوما نصت عليه المادة 

 23لات المذكورة في المادة الجزائية، يتعرض الموثق إلى عقوبة العزل عند الإخلال بإحدى الحا
 .«أعلاه

                                                           

مؤرخ في  70/20، يعدل ويتمم الأمر رقم 09/08/2014الموافق ل  1435شوال  13مؤرخ في  14/08قانون رقم  (1)
/ 20/08، مؤرخ في 49يتضمن  قانون  الحالة المدنية، ج. ر العدد  19/02/1970ل  الموافق  1389ذي الحجة  13

2014.  
يتضمن تنظيم مهنة الموثق، المرجع السابق.  06/02القانون رقم  ( 2( 
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الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة نوعيا  اختصاص-ب
قليميا في إصدار السند التوثيقي  وا 

 

السندات الرسمية متعددة بتعدد الهيئات التي تصدرها، ولكل هيئة اختصاص في تحرير 
مجال السندات وتحرير في مجال إقليمي معين كذلك ولهذا سنحاول بيان  مننوع معين 

 نوعي أو إقليمي. هذا الاختصاص سواء كانفي تحرير السندات الرسمية ق اختصاص الموث
 

 الاختصاص النوعي -1
 

نما له سلطة في حدود  الموثق ليس له سلطة مطلقة في تحرير السندات الرسمية، وا 
 نوع معين من السندات، أي سلطة توثيقها لطبيعة هذه السندات، لذلك فإن الموثق يختص

 كالرهن الرسمي هالعقود التي يقتضي القانون ضرورة توثيقها من طرفبإصدار وتحرير جميع 
ق ق م ج، فالموث 1مكرر 324التي أشارت إليها المادة  والهبة، والوصية، وكل السندات

صباغها بالصبغة الرسمية، وكذلك السندات التي يتفمختص بإفراغها في قالب رسمي، و  ق ا 
 أطرافها على إثباتها بسند رسمي.

    اختصاصه فإن هذا السند بإصدار سند لا يدخل ضمن  قيام الموثق  أما في حالة 
موظفا معين بحسب اختصاصه ونوعية  رسميا، فكل سند رسمي يختص بتحريره لا يعد  

 . (1)فالقاضي يحرر الأحكام القضائية، والمحضر القضائي يعلنها وينفذها المحرر،

السندات التي في ن فقط مكلا ت توثيقيةالسندات الثيقي وتحرير ن المجال التو حيث أ
يحررها الموثق، إذ هناك هيئات أخرى لها صلاحيات ومهام ذات طابع توثيقي، وهي رئيس 
المجلس الشعبي البلدي بصفته موثق البلدية واختصاصه وارد على سبيل الحصر فيما يتعلق 

المتعلقة  نه مختص بتحرير العقود الإداريةالوفاة، كما أة، الميلاد، الزواج و المدني بعقود الحالة
 ،(2)المتعلق بالاحتياطات العقارية 74/26بالتنازل عن الأملاك العقارية في إطار الأمر رقم 

توجيه العقاري، الذي أسند عملية وانتهى اختصاصه في هذا المجال بموجب أحكام قانون ال
                                                           

 )1  لإسكندرية،االجامعة الجديدة  للنشر والتوزيع، في المواد المدنية والتجارية، دار   رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات (
.258، 257، ص، ص 2007مصر،   

19، يتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات، ج.ر،العدد 20/02/1971المؤرخ في  74/26أمر رقم  ( 2( 
.1974سنة   
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والتنظيم العقارية ية إلى الوكالات المحلية للتسيير ير الأملاك العقارية البلديست
 .(1)الحضاريين

وكذا مدير أملاك الدولة باعتباره موثق الدولة المفوض من طرف وزير المالية طبقا  
 ،ويض لمدير أملاك الدولة بالولايةالمتضمن منح تف 1992جانفي 20للقرار المؤرخ في 

باستثناء أملاك  ،الخاصةالعقارية التابعة لأملاك الدولة  إعداد السندات التي تهم الممتلكات
الدولة الخاصة التي انسدت إدارتها وتسيرها للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لأن 

 .(2)الدولةاختصاص تحرير عقودها يعود للموثق بموجب القانون كقانون التنازل عن أملاك 

 الإقليمي  الاختصاص  -2
 

موظف عمومي في السلك الإداري بدائرة اختصاص  الاختصاص الإقليمي لكل يرتبط
  الهيئات الإدارية التابع لها، فاختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي يمتد إلى إقليم 

، حيث يتعلق (3) وهكذاالبلدية، واختصاص مدير أملاك الدولة يمتد إلى كامل الولاية 
 رين:الاختصاص الإقليمي عموما بأحد الأم

    موطن الأطراف أو محل إقامتهم أو الموطن المختار من طرفهم لإبرام العقد -1
عقود الحالة  وسائر الزواجأو مكان حصول الواقعة القانونية كما هو الحال في عقود 

 المدنية.
موقع ومحل وجود الأموال موضوع السند، لاسيما في المعاملات، الواردة على  -2
 .العقار
قد أرسى قواعد عامة ، (4) والإداريةن قانون الإجراءات المدنية أحيث نجد  

نصوص  للاختصاص المحلي قائمة كلها على أساس المسألتين السابقتين وذلك من خلال
 .منه 40، 39، 38، 37المواد 

                                                           

رفة الوطنية عن الغ صادرة  الموثق،   في العمل التوثيقي، مجلة  عمر زيتوني، قواعد  الاختصاص الإقليمي  والنوعي( 1( 
.13، ص 2003، الجزائر، 10للموثقين، العدد    

.13عمر زيتوني، المرجع  نفسه، ص  ( 2( 
.38عمر زيتوني، حجية العقد الرسمي، المرجع السابق، ص (  3( 
المدنية الإجراءات  قانون   تضمن، ي2008 فيفري  25موافق ل 1429صفر عام  18 في  مؤرخ، 09-08 رقم قانون  ( 4( 
. 2008 أفريل 23 فيمؤرخ  ، 21والإدارية، ج. ر العدد   
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قد  06/02القانون الحالي أو ، 88/27توثيق سواء في القانون رقم قانون الأن إلا 
إذ جعل اختصاص  ،مألوفة من قبل في قواعد الاختصاص الإقليمي أرسى قاعدة جديدة غير

 من 2وهذا من خلال نص المادة  ،المكاتب العمومية للتوثيق يمتد إلى كامل التراب الوطني
عمومية للتوثيق، تسري عليها أحكام هذا القانون، وأحكام  تنشأ مكاتب»تنص: التي  06/02ق ت 

 .«الإقليمي إلى كامل التراب الوطني التشريع المعمول به، ويمتد اختصاص

فمن خلال النص نلاحظ أن الموثق يختص إقليميا بتحرير جميع السندات في مكتبه 
أو عقارا، لكن اختصاص  كان منقولا ن الأطراف، وأينما وجد محل العقدكان موط مهما

الموثق الوطني لا يعني أن ينتقل كيفما يشاء، ويتلقى العقود خارج مكتبه، بل بالعكس فإن 
القانون يمنع الموثق من تلقي العقود خارج مكتبه، حتى ولو كانت بدائرة اختصاص المحكمة 

 .(1) قانون أو المجلس القضائي الذي يقع به مكتبه إلا في حالة الضرورة المبررة 

ثالثا: أن يراعي الموظف الأوضاع القانونية التي قررها القانون في تحريره للسند 
 توثيقيال

السند لصفة الرسمية، لا يكفي أن يصدر من موظف عام أو ضابط عمومي  لاكتساب
نما يجب على هذا  أو شخص مكلف بخدمة عامة، وفي حدود سلطته واختصاصه، وا 

مختص أن يراعي في إصداره لسند الأوضاع القانونية سواء كانت موضوعية أو الشخص ال
شكلية في تحريره للسند، ومن أمثلة الأوضاع القانونية التي قررها القانون ما نصت عليه 

ة في العقود التوثيقية تحت طائلة البطلان باللغة العربي تحرر»تنص: التي  06/02قت 26المادة 
 وبدون اختصار أو بياض أو نقص.نص واحد وواضح، تسهل قراءته 
 التوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ الأخرى بالأرقام. وتكتب المبالغ والسنة والشهر ويوم

ويصادق على الاحالات في الهامش، أو في أسفل الصفحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد 
 .(2) «والمترجمبالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل الموثق، والأطراف وعند الاقتضاء الشهود 

                                                           

.11عمر زيتوني، قواعد الاختصاص الإقليمي والنوعي  في العمل التوثيقي، المرجع السابق، ص  ( 1( 
يتضمن تنظيم مهنة الموثق، المرجع السابق. 06/02قانون رقم  ( 2(  
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المشرع قد أوجب على الموثق كتابة السند التوثيقي أن اء نص المادة من استقر يتبين لنا 
كذلك أن يكتب المبالغ والسنة والشهر ويوم ة وبخط واضح تحت طائلة البطلان، باللغة العربي

 التوقيع على السند بالحروف وأن تكتب التواريخ الأخرى بالأرقام. 

كما أوجب عليه كتابة وذكر البيانات الدالة على الشخص الموثق ومقر مكتبه، وكذا 
وكذا توقيعهم، وكذا بيان محل التصرف  ،د والمترجمالبيانات المتعلقة بذوي الشأن والشهو 

الاخلال بالبيانات التي تستلزمها  دون »تنص: التي  06/02 ق ت 29وهو ما جاءت به المادة 
 بعض النصوص الخاصة، يجب أن يتضمن العقد الذي يحرره الموثق البيانات الاتية: 

 اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه، -
 ومكان ولادة الأطراف وجنسيتهم، اسم ولقب وموطن وتاريخ -
 اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء، -
 .اسم ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء -
 تحديد موضوعه. -
 المكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرم فيه. -
 وكالات الأطراف المصادق عليها التي يجب أن تلحق بالأصل. -
 الخاص المعمول به.  والتشريع  الموثق على الأطراف، النصوص الجبائية  تلاوة على  تنويهال–
 .«توقيع الأطراف، والشهود، والموثق، والمترجم عند الاقتضاء –

 أن الموثقعلى لتوقيع على السند قدرة الأطراف أو الشهود ا أو معرفة في حالة عدم
ويبصمون على ذلك وهو ما نصت  ،هذا الشأنتصريحاتهم في بفي أخر السند  ،ذلك يبين

توقع العقود الرسمية من قبل الأطراف والشهود عند  »ق م ج:  2مكرر 324/1عليه المادة 
ذا كان من بين الأطراف والشهود من لا  الاقتضاء ويؤشر الضابط العمومي على ذلك في أخر العقد، وا 

أخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن ويضعون  ن الضابط العمومي فيييعرف أو لا يستطيع التوقيع يب
 .«بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر

إذا كان الموثق يجهل الاسم والحالة والسكن والأهلية المدنية  ،فضلا عن ذلكو 
، إضافة إلى ذلك فقد حرص (1)مسؤوليتهماللأطراف يشهد على ذلك شاهدين بالغان تحت 

المشرع على وجوب تضمن العقد الناقل للملكية العقارية على محتوى أصل الملكية، وذلك 
                                                           

التعديلاتث محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الاثبات في المواد  المدنية والتجارية طبقا لأحد ( 1( 
.        53، ص 2011بأحكام القضاء، دار الهدى للنشر والتوزيع، عن مليلة، الجزائر، ومزيدة    
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لية، وذلك قصد بعرض أسماء المالكين السابقين، وعند الإمكان صفة وتاريخ التحولات المتتا
الة، وذلك ملك الغير، مع ضرورة بيان حدود العقار بطريقة نافية للجهتفادي التصرف في 

التي تناولتها المادة  المقتضيات وهي(1)من ناحية موقعه، رقمه، مساحته، معالمه الحدودية
في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية، العمومي يبين الضابط » ق م ج: 4مكرر 324

وتاريخ السابقين، وعند الإمكان صفة  طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين
 .«التحويلات المتتالية

 

 الفرع الثاني
 

 وقيمة السند في حالة بطلانه التوثيقيالجزاء المترتب عن تخلف شروط صحة السند 

تستلزم توافر شروط قانونية نصت عليها المادة  ،لصبغة الرسمية واكتسابهصحة السند 
تخلف إحدى هذه  أن فصلنا فيها، لكن السؤال المطروح في حالةو سبق  التيق م ج  324

ن تم بطلان هذا السند نتيجة لتخلف إحدى  الشروط أو تخلفها كلها ما مصير هذا السند؟ وا 
هذه الشروط، فما قيمة هذا السند من الناحية القانونية؟ وهذا ما سنحاول بيانه من خلال هذا 

وبعدها  (أولا) التوثيقيد الفرع وذلك ببيان الجزاء المترتب عن تخلف إحدى شروط صحة السن
 .(ثانيا)نبين القيمة القانونية لسند في حالة بطلانه 

 توثيقيجزاء المترتب عن الاخلال بشروط صحة السند الأولا: ال

موظف عام أو ضابط عمومي أو ما حرر من قبل  مية إذاالرس الصبغة يكتسب السند
 لسندا ا الشخص مختصا وله سلطة في تحريرشخص مكلف بخدمة عامة، وأن يكون هذ

أو  مخالفة الأوضاع في حالة، إلا أنه مقررة قانونامراعيا في ذلك الأوضاع والشكليات ال
ويفقد قرينة الرسمية التي يتمتع بها  ،شرط من الشروط السالف ذكرها يبطل السند اختلال

م ل إذ ،ولو كان التصرف القانوني موضوع السند صحيحا وبالتالي يفقد الحجية كسند رسمي
يحدد القانون المدني الحالات التي يترتب عليها بطلان السند الرسمي بحكم القانون ما عاد 

                                                           

القانون ماجستير في كية العقارية، مذكرة  لنيل شهادة  الكريمة بلقاضي، الكتابة الرسمية والتسجيل والشهر في نقل المل ( 1( 
.   24، ص 2005، 2004، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية الخاص   
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 الاحتفالي: عدم دفع الثمن لضابط العمومي، وتلقي الضابط العمومي لسند ن وهماحالتي
 .(1)بدون شاهدين

السند الذي يحرره شخص من غير الأشخاص  نجد أمثلة السند الباطل، إلا أنه من
دون  ،من طرف الأشخاص المذكورين آنفا ورين في المادة السابقة، أو أن يحرر السندالمذك

وبالنسبة لشرط الأخير فإنه ه، القانونية والشكليات المقررة قانونا في تحرير  مراعاتهم للأوضاع
غير لى بطلان السند، وبين البيانات يجب التفرقة بين البيانات الجوهرية التي يؤدي تخلفها إ

 .(2)لا يؤدي تخلفها إلى بطلان السند الجوهرية التي
 

 توثيقيلفها بطلان السند الرتب عن تخالبيانات الجوهرية التي يت -أ 
 

 بسبب يعتبر العقد غير رسمي »تنص:  ق م ج التي 2مكرر 326لنص المادة ع بالرجو 
أو أهلية الضابط العمومي، أو انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل  عدم كفاءة

 .«الأطراف
 

ا إلى فقدان منجد أن المشرع من خلال هذه المادة نص فقط على أمرين يؤدي تخلفه
وكذا انعدام الشكل مما  ،عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي ،السند لصبغة الرسمية وهما

 لرسمية.لصبغة ا إلى فقدان السندتخلفها يعني أن تخلف الشكليات الأخرى لا يؤدي 

يتبين أنه من الأوضاع  29، 27، 26قانون التوثيق  نصوصلكن باستقراء 
وزوال الصبغة الرسمية  ،توثيقيوالإجراءات الجوهرية التي يؤدي تخلفها إلى بطلان السند ال

والشهود  ،ولقب الموثق ومقر مكتبه، وذكر أسماء وألقاب ذوي الشأن اسمذكر  معنه، هو عد
ثبات حضور الشهود  والمترجم عند الاقتضاء وتوقيعهم، وعدم توثيق السند باللغة العربية، وا 

عدم إثبات الموثق لإيداع الأموال لديه في بعض المعاملات )العقود المؤسسة و  وقت التوقيع
 .السنة والشهر واليوم()كان وتاريخ التوثيق والمعدلة لشركة(، م

                                                           

للمحاماة ةالمنتدى القانونية، دورية  تصدر عن قسم  الكفاءة  المهنين، حجية  السندات الرسمية، مجلة ( محمد رضا خا 1( 
.314، ص2010، أفريل 07الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد كلية     

.36السابق، ص  ( أحمد ميدي، المرجع  2(  
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جميع الاثار والالتزامات التي سيخضع لها  شرحتي قد وكذا بيان أن السند التوثيق 
والمخالصات بختمه، وفي على الموثق أن يختم الصور التنفيذية والنسخ  ، ويجبالأطراف

، ثم توقيعه من من الإشارة إلى ذلك على أصل المحرر ، لابدحالة إنابة الموثق بزميل له
و أن يثبت أن للموثق الذي حرر السند مصلحة شخصية مباشرة أو أطرف هذا الأخير، 

 .(1)غير مباشرة

 توثيقيتخلفها بطلان السند ال يترتب عنلا البيانات غير الجوهرية التي  -ب 

تخلفها في السند لا يؤدي و  لا يعد وجودها جوهريا، بياناتتوثيقية تتضمن السندات ال
راغات، وكذا وجود إضافات أو إلى بطلانه مثلا: كدفع الرسوم والحقوق، أو عدم تسطير الف

قانون  27/2باطلة أصلا وهو ما نصت عليه المادة  ، لأنها(2)الأسطرأو كتابة بين  تحوير
وكذلك  «...المكتوبة بين الاسطر أو المضافة باطلةة أو تعتبر الكلمات المحور » 06/02التوثيق 

ت الموثق من شخصية ترقيم صفحاته، أو عدم تثبعدم ذكر ساعة تحرير السند، أو 
 .(3)المتعاقدين عن طريق شاهدين

 الباطل التوثيقيثانيا: قيمة السند 

ن تخلف  سبق الإشارة أنه لتمتع السند بالصبغة الرسمية يجب توافر شروط معينة، وا 
، لكن هذا لا كسند رسمييترتب عن ذلك بطلان السند  ،كلها لسبب من الأسباب إحداها أو

هذا الأخير من كتابة وتوقيع  شروط استوفىمتى  ،ينفي تحول هذا السند إلى سند عرفي
     وهذا شبيه بتحويل السند الباطل إلى سند أخر صحيح متى توفرت  ،عليه الأطراف

ق م ج  2مكرر 326المادة  ما بينتهأركانه، واتجهت نية الأطراف المتعاقدة إليه، وهذا 
يعتبر العقد غير رسمي، بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل » بنصها:

 .«قبل الأطرافكمحرر عرفي، إذا كان موقعا من 

                                                           

.37أحمد ميدي المرجع  السابق، ص  ( 1( 
.22عبد الرزاق بوفرح، المرجع  السابق، ص  ( 2( 
الالتزام ، أثارعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام  بوجه عام، الاثبات ( 3( 
.     136، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان، 2ج    



ةماهية السندات التوثيقي                                                               الفصل الأول:      
 

 

34 

السند، فبطلان  هبين السند الرسمي والتصرف القانوني الذي يثبت مييزتيجب ال لكنو 
السند لا يستلزم بطلان التصرف القانوني الذي يبقى قابلا للإثبات بالوسائل الأخرى التي 

في  اسند عرفي بالسند الباطل نفسه باعتباره حيث يمكن إثبات التصرف ،يسمح بها القانون 
نعقاد العقد، كما هو ، لكن بشرط ألا تكون الرسمية شرطا لإحالة توفر أركان هذا الأخير

ق م  1مكرر 324 ، طبقاوالعقود المتضمنة نقل الملكية العقارية ،الحال بالنسبة لعقد الشركة
تفقوا، على أن يكون التصرف في سند رسمي، تطبيقا لمبدأ العقد يكون الأطراف قد إ، وألا ج

 .(1)نعقاد التصرفلإعة المتعاقدين، لتصبح بذلك الشكلية شرط شري

 المبحث الثاني  
 حجية السندات التوثيقية

من ق م  324على الشروط القانونية المحددة في نص المادة  التوثيقيتوفر السند  إذا
الرسمية، قامت قرينة سلامته  الخارجي للسند يدل بوضوح على الشكلية وكان المظهرج 

الشهود و المادية، وقرينة صدور هذا السند ممن وقعوا عليه، وهم الموثق وأصحاب الشأن، 
 اقتضى الأمر ذلك، فهو يعد حجة بنفسه حتى يطعن فيه بالتزوير.والمترجم إذا 

فمجرد إنكار أحد  ،لإقرار به على عكس السند العرفييحتاج الى ا لا توثيقيالسند ال
أطراف السند لتوقعه، يكلف هذا الانكار المتمسك بالسند إثبات صحة التوقيع، فهو إذن ليس 

وذلك بعدم إنكار التوقيع، ولهذا سنحاول  ،أو ضمنيا جة إلا إذا حصل الإقرار به صراحةح
مطلبين، نبين حجية السند التوثيقي في الإثبات وسقوط حجيته  دراسة هذا المبحث من خلال

 زوير في )المطلب الأول( وحجيته من حيث التنفيذ في )المطلب الثاني(.بالطعن بالت

 

 

 
                                                           

.47السابق، ص  أحمد ميدي، المرجع  ( 1( 
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 المطلب الأول  
 حجيتها بالطعن بالتزويرسقوط حجية السندات التوثيقية في الإثبات و 

حجة على الناس كافة، لما دون فيها من أمور قام بها محررها  توثيقيةال تعتبر السندات
الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها مهامه واختصاصه، أو وقعت من ذوي  في حدود
يشمل على جميع الشروط الواجب ا فإن السند التوثيقي السليم ، ولهذ(1)المقررة قانونابالطرق 
من  ما تبينما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير إلا إذا ثبت تزويره، وهذا عتبر حجة فيفيتوفرها، 

يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة »والتي تنص:  ق م ج 5مكرر 324ة خلال نص الماد
 .«ره، ويعتبر نافذ في كامل التراب الوطنييحتى يثبت تزو 

يعتبر العقد حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف »ق م ج:  6مكرر 324كذلك المادة 
في )الفرع  في الاثبات التوثيقية عرض حجية هذه السنداتسن ،«الشأنالمتعاقدة وورثتهم وذوي 

 )الفرع الثاني(.تزويرها في بثبوتزوال هذه الحجية عن السندات التوثيقية الأول( و 

 الأولالفرع 
 حجية السندات التوثيقية في الإثبات

التوثيقية حجية مطلقة في الاثبات سواء بين الأطراف المتعاقدة أو في مواجهة للسندات 
يتضمنها السند   بيانات  البيانات، إذ هناك  الحجية لا تمس جميعكافة الناس إلا أن هذه 

من ذوي الشأن  الاثبات لصدورهاالتوثيقي وحجيتها نسبية يمكن إثبات عكسها بكل طرق 
   ، وبيانات لها حجية مطلقة دون أن يتحقق الموثق من صحتها فهي لا تمس أمانة الموثق

من خلال هذا العنوان حجية  وهذا ما سنبينه بالتزويرلا يمكن إسقاطها إلا عن طريق الطعن 
 )ثانيا(وكذلك حجيتها بالنسبة للغير )أولا( هذه السندات التوثيقية فيما بين أطرافها المتعاقدة

 .)ثالثا( وأخيرا نبين حجيتها فيما يتعلق بصورها

 

                                                           

ق إ م إ ج وهي تزيف أو تغيير عقد  تم 179هي تلك الطرق التي  نصت عليها المادة الطرق المقررة  قانونا  ( 1( 
  تحريره، وذلك من خلال إضافة  معلومات  مزورة  إليه.
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 سندات الرسمية التوثيقية فيما بين أطرافهاأولا: حجية ال

ما لم يثبت تزويرها ذلك أن السند  التوثيقية حجة بين الناس كافةتعتبر السندات 
، أصحاب الشأن الذين يدلون بما عندهم من البيانات أو هما ساهم في تكوينه فرقان التوثيقي

 التصريحات، والموظف العام أو الضابط العمومي )الموثق( الذي يقوم بتحرير هذا السند
التوثيقي ليست على  فإن البيانات التي يتضمنها السند ولهذاويضفي عليه الصبغة الرسمية، 
ولذلك وجب التفرقة بين  (1)بالتزويريطعن فيها وقابليتها لأن  ،درجة واحدة من حيث حجيتها

 نوعين من البيانات المدونة فيه.

التوثيقي الصادرة بمعرفة الموظف العام أو الضابط  حجية البيانات المدونة في السند -أ 
 العمومي أو المكلف بخدمة عامة

 ، ولا يمكنكافة حجة على الناسبمعرفة الموثق  توثيقيتعتبر البيانات المدونة في السند ال 
حجيتها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير باعتبار أن الموثق ضابط عمومي مفوض من  ضنق

صباغها بالصبغة الرسمية وهو ما نصت عليه    بتحرير السندات و  قبل السلطة العامة ا 
الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة »: 06/02 من قانون التوثيق 03مادة ال

وكذا العقود التي يرغب  ،العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية
 . «الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

البيانات التي تتم بمعرفة الموثق، تاريخ السند، وتأكد من شخصية المتعاقدين وذلك 
التعريف،  رسمي مثل بطاقة مستند، وكذلك بشهادة شهود التعريف، أو بتوقيع ذوي الشأن

تطابق جواز السفر، وكذا  تأكده  من أهلية المتعاقدين  ورضائها عن  طريق التأكد من 
 ""  أمامناالايجاب والقبول، وصدور الكتابة منه، إذ أن العقود التوثيقية كلها تستهل بكلمة " 

 تم بمعرفة الموثق.ن هذه الكلمات تدل على أن السند " إذ أ تم لدينا

لموثق ومقر مكتبه، هي التاريخ، اسم اق في السند البيانات العامة التي أثبتها الموث
 الشهود اسم كل منهما،في مكتبه أو مكان أخر، حضور وبيان ما إذا كان التوثيق قد تم 

                                                           

. 27بلقاضي، المرجع السابق، ص  ( كريمة 1( 
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حضور المترجم، فهذه البيانات لا يمكن دحض حجيتها إلا عن طريق الطعن فيها 
كثرها يتعلق أما البيانات التي وقعت من ذوي الشأن في حضور الموثق، فإن أ. (1)بالتزوير

كأن يكون الموضوع بيعا، فإن الموثق يثبت أن البائع قرر  ،الذي قام بتوثيقهبموضوع السند 
البيع، والمشتري قرر أن يشتري، بالشروط المدونة في السند، وقد يقوم المشتري بدفع الثمن 

وقعت من إلى البائع أمام الموثق، فعلى الموثق ذكر ذلك في السند، فكل هذه البيانات التي 
أدركها هذا الأخير بالسمع والبصر تكون لها حجية في الاثبات  ، وقدذوي الشأن أمام الموثق

 .(2)إلى أن يطعن فيها بالتزوير

الحكمة من إعطاء هذه البيانات الصادرة عن الموثق )الضابط العمومي( الحجية 
 اعتبارتكمن في  المطلقة، والتي لا يمكن دحض حجيتها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير،

 ،الموظف العام أو الضابط العمومي)الموثق( الذي يتولى تحرير السند بمثابة شاهد ممتاز
لا يسمح بإثبات دعى أحد تزوير عمله، فإن المشرع هادته بقيمة استثنائية، فإذا ما إتتميز ش

نما قررالبسيطة و  ذلك بالطرق  وهي طريقة  ،ذلك إجراءات بالغة التعقيدفي شأن  السهلة، وا 
 .(3)الطعن بالتزوير في السند الرسمي

في السند التوثيقي عن ذوي الشأن والتي أثبتها الموظف  حجية البيانات المدونة -ب 
 العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة

باعتبارها واردة  على لسان  ذوي  التوثيقيإن البيانات  التي  أوردها الموثق  في السند 
 ويدونها الموثق على مسؤوليتهم، دون أن يكون في استطاعته التأكد أو التحقق من الشأن،

صحتها، لاتصل حجيتها إلى حد الطعن فيها بالتزوير، بل تعتبر صحيحة حتى يثبت 
 صاحب المصلحة عكسها، بطرق الإثبات المقررة قانونا.

بتسلم المبيع  لا يمس أمانة الموثق، مثلا: كأن يقر المشتري  والطعن في هذه البيانات
)الضابط العمومي( يدون هذا الإقرار  م الثمن، ففي هذه الحالة فإن الموثقويقر البائع بتسل

" لأنه وقع في حضوره، فلا يجوز دحضه إلا لدينا لأنه وقع في حضوره مستعملا عبارة " 

                                                           

.147عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ( 1( 
.148المرجع  نفسه، ص  ( 2( 
.29كريمة بلقاضي، المرجع السابق، ص  ( 3( 
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على تسليم ولكن هذا البيان لا تلحقه الرسمية من حيث دلالته  ،رأينا زوير كماتعن طريق ال
لأن هذه الواقعة لم يتحقق منها الموظف العام أو الضابط المبيع أو تسلم الثمن، 

 .(1)العمومي)الموثق( ولم تتم في حضوره، ولهذا فإنه يجوز نقضه بطرق الاثبات العادية

 ثانيا: حجية السندات التوثيقية بالنسبة للغير

عند أطراف السند فقط، بل تمتد هذه الحجية إلى  لا تقف التوثيقيإن حجية السند 
الغير، أي إلى كافة الناس، فلا يستطيع أي شخص إنكار إحدى البيانات التي لحقتها صفة 

أما بالنسبة للبيانات التي لم تلحقها هذه الصفة  إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير،الرسمية، 
 .(2)عكسها بكافة طرق الاثبات العاديةفيمكن إثبات 

 ، نلاحظ أن7مكرر 324والمادة  ،(3)6مكرر 324لكن من خلال نصوص المواد 
وخلفهم، دون أن تتعدى إلى  بين أطراف السند فيما  مشرع الجزائري قد حصر هذه الحجيةال

  قانون  من 11المادة   خلال نص واضحا من   كان  الذي المصري  عكس المشرع  الغير
 المحررات الرسمية حجة على كافة»على أن:  نصتالتي ، (4)6819الاثبات المصري لسنة 

 الشأن فيذوي ، ووقعت من  الناس كافة، بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته
 فالمشرع لم يكن واضحا بهذا الشأن. «حضوره، مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون 

يعتبر ما ورد في العقد الرسمي »التي تنص:  5مكرر 324أنه بالرجوع لنص المادة إلا 
صيغة مطلقة . نجد أن النص ورد ب«حجة حتى يثبت تزويره، ويعتبر نافذ في كامل التراب الوطني

، ومنه أن السند حجة على الكافة 7و 6مكرر 324على خلاف المادتين  على حجية السند
على الغير ما يسري على أطراف  ي المتعاقدة وخلفهم فقط، بل يسر الأطراف على وليس 

                                                           

 )1 2011الأردن، الثالثة، عمان، عباس العبودي، شرح أحكام قانون الاثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  (
.130ص   

  )2  2005ر،،  مصأنور سلطان، قواعد الاثبات في  المواد المدنية  والتجارية، دار الجامعة الجديدة  للنشر، الاسكندرية (
.52ص     

مصطلحين    ق م ج، نلاحظ  أن المشرع  الجزائري  قد استعمل 6مكرر 324من خلال دراسة نص المادة  ( 3  مترادفين) 
يران إلى نفس يش  ذلك بالإشارة  إليهما على أنهما مختلفين )الأطراف المتعاقدة، وذوي الشأن( رغم أن هذين المصطلحينو 

 المعنى وهما أصحاب العقد.
يتضمن قانون الإثبات المصري، المرجع السابق. 68/25قانون رقم  ( 4( 
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من بيانات يلحقها  أي شخص أن ينكر ما ورد السند فيما يتعلق بحجة السند، فلا يستطيع
الرسمية إلا عن طريق الادعاء بالتزوير، كأن ينكر حصول التعاقد أمام الموثق، أما  وصف

 نأمثلا  (1)كأن يدعي الغير لها وصف الرسمية بيانات لا يثبت إذا كان ما يراد نقضه من
نما هو هبة مستترة فإنه لتوثيقالتصرف المدون في السند ا ي ليس بيعا كما تدل عليه، وا 

 .(2)بإمكانه أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات المختلفة

 ثالثا: حجية صور السندات التوثيقية

سواء بين الأطراف أو في مواجهة تتمتع السندات التي يحررها الموثق بحجية مطلقة 
لا تمس كل البيانات التي يتضمنها السند التوثيقي، لأن من  إلا أن هذه الحجية ،الغير

منها، وبيانات  انات دونها الموثق بمعرفته وتحققالبيانات التي تحتويها هذه السندات، بي
التي يحررها  أخرى يدونها من تصريحات ذوي الشأن دون التحقق منها، ولهذا السندات

 الموثق نوعان:

سندات يحررها ويحتفظ بأصلها في مكتبه وتحت مسؤوليته، ولا يسلم الأطراف إلا صورا  -
 منها، وتحفظ الأصول ضمن الأرشيف التوثيقي في مكتب الموثق.

نما يسلمها لذوي ال سندات يحررها -  وهذا شأن مباشرة ويصادق عليها دون أن يحتفظ بها وا 
يقوم الموثق ضمن الشروط »: 06/02من قانون التوثيق  11لمادة ا شارت إليهأما 

المنصوص عليها في القانون، بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو 
، إلا أنه من الناحية العملية فالموثق يحتفظ «ت، والعقود التي لا يحتفظ تأصلهاالمستخرجا

 بتحريرها.بجميع أصول السندات التي يقوم 

إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فإن »أنه: ق م ج على  325نص المشرع في الماد 
صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وتعتبر 

                                                           

فإن خص عينا،باع  ش فمثلا إذا  والمشتري   كالوارث  للحق عنه  متلقيا في العقد ولا   فامن لم يكن طر يقصد بالغير  ( 1(  
ذا رهن شخص عقارا ثم باعه بعد  ذلك  لشخص أخر  يسري  الرهن على ا  لمشتري، ومعنى هذا البيع يسري على ورثته، وا 
ا إلا عن طريق الطعن الموثق مسؤولا عنهذلك أن  الغير آسوه  بالمتعاقدين فلا يستطيع أن يطعن في البيانات التي يكون  
التزوير.   

. 60محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  ( 2(  
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لة تراجع الصورة الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، فإن وقع تنازع ففي هذه الحا
 . «على الأصل

إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصورة حجة »على أنه:  ق م ج 326وتنص المادة 
 على الوجه الآتي:

حجية الأصل متى كان مظهرها  يكون للصورة الرسمية الأصلية، تنفيذية كانت أو غير تنفيذية،
 الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

للصور المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ويكون 
 الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.

أما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من النسخ الأولى، فلا يعتد به إلا على سبيل 
 .«تبعا للظروفالاستئناس 

 من قانون  13و 12لمادة المقابلتين لق م ج  326و 325دراستنا للمادتين  من خلال
 لإثبات المصري يتبين لنا أن المشرع الجزائري قد تناول حالتين:ا

 حجية الصورة الرسمية للسند إذا كان أصل السند الرسمي موجود. -
 حجية الصورة الرسمية إذا كان أصل السند غير موجود. -

 موجود توثيقيالرسمية للسند إذا كان أصل السند الحجية الصورة  -أ 

ق م ج السلفة الذكر نلاحظ أنه لكي تكون لصورة السند  325نص المادة  باستقراء
 هايوثانودا أن يكون أصل السند موجأولهما  صل، يجب أن يتوفر شرطين:حجية الأ توثيقيال
الشرطين تصبح لصور السند فر هذين اتو صور السند مطابقة للأصل تماما، فب تكون  أن

وي في ذلك أن تكون هذه الصورة تويسوقوته الثبوتية تماما،  يمة الأصلالرسمي نفس ق
 فتوغرافية أو خطية.

 وي أن تكون صورا نقلت عن الأصل مباشرة أو صورا أخذت عن صورتكما يس
ة الأصل بواسطة موظف مختص ما دام أنها رسمية، أما في حالة إنكار مطابقة الصور 
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 رة على الأصلالرسمية للأصل، من صاحب المصلحة يتعين على المحكمة مراجعة الصو 
 .(1)لتكون قوتها في الإثبات إذا تحققت المطابقة، أو استبعادها إذا لم تتحقق المطابقة

وعليه فإن الصورة الرسمية للسند الأصلي، تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة 
ن كان مجرد المنازعة يكفي لإسقاط  للأصل، وتبقى كذلك مالم ينازع فيها أحد الأطراف، وا 
قرينة المطابقة إلا أنه ينبغي أن تكون هذه المنازعة صريحة في انعدام المطابقة متسمة 

 .(2)بالجدية في إنكارها

 غير موجود التوثيقي حجية الصورة الرسمية إذا كان أصل السند -ب 

هذه الحالة تنطبق على صور السندات الرسمية، وذلك في حالة ضياع أصل السند 
ق م ج إلى ثلاثة  326الرسمي لأسباب قاهرة  مثل الحريق أو السرقة، وقد أشارت  المادة 

 للصورة الرسمية في حالة عدم وجود أصل السند الرسمي وهي كالآتي:  أوضاع

 حالة الصورة الرسمية الأصلية المأخوذة من الأصل  – 1

سواء  لصورة الرسمية الأصلية هي تلك الصورة التي تنقل من الأصل مباشرة بواسطة الموثقا
حجية الأصل متى كان كانت صورة تنفيذية، أو غير تنفيذية فهذه الصورة تكون لها نفس 

خارجي ا إذا كان مظهرها ال، أم(3)لأصلارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها لمظهرها الخ
الصورة  ر، فإنأو محو، أو حشكشط بالشك، كأن يكون عبث بها، أو أن يكون هناك  يوحي

الرسمية الأصلية التي تكون لها حجية الأصل  والصور، (4)في هذه الحالة تسقط حجيتها
 على النحو السابق هي:

                                                           

.35عبد الرزاق بوفرح، المرجع  السابق، ص  ( 1( 
والتوزيع لنشرعبئ الاثبات، التحقيق...الحجية، المكتب الجامعي الحديث لة، الوسيط في شرح قانون الاثبات، أنور طلب ( 2( 
.224، ص 2004لإسكندرية، مصر،ا   

المحررات نسي،أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، الدراسات البحثية  في قانون الاثبات  في الفقه والقضاء المصري والفر  ( 3( 
.58، ص 2007الورقية والالكترونية حجية الحكم الجنائي والمدني، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، مصر،    

2003بنان، ل الحقوقية، بيروت،   ة  والتجارية،  منشورات الحلبيمحمد حسن قاسم، أصول الاثبات  في المواد المدني ( 4( 
.   149ص    
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لتزام يجب على الطرف إلا لمن يعتبر دائنا في السند، بإ : هي لا تسلمالصورة التنفيذية
: كالمشتري الذي لم يتسلم المبيع، فيحصل على مثلاتسلم إلا مرة واحدة،  الاخر تنفيذه، ولا

، ولكن في حالة ضياع النسخة (1)تسلم المبيع لسندلتنفيذه  يذية لعقد البيعالصورة التنف
ذلك بأمر صادر عن رئيس محكمة  التنفيذية الأولى يمكن تسليم نسخة ثانية، بشرط أن يكون 

 تق  32و 31سند، وهو ما نصت عليه الموادتواجد مكتب التوثيق الذي حرر فيه ال
الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد تسلم النسخة » على أنه: 31حيث تنص المادة  06/02

ما يسري على تنفيذ الأحكام القضائية، ويؤشر على  للتشريع المعمول به ويسري عليها التوثيقي وفقا
 .«الأصل بتسليم النسخة التنفيذية

إلا نسخة تنفيذية واحدة تحت  لا تسلم»من نفس القانون على أنه:  32كما تنص المادة 
ثانية بأمر صادر عن رئيس محكمة  ، غير أنه يمكن تسلم نسخة تنفيذيةالتأديبيةطائلة العقوبات 

 .«تواجد المكتب ويرفق الأمر الصادر بالأصل

: هي التي تنقل عن الأصل عقب التوثيق، وتسلم لذوي الشأن، الصورة الاصلية الأولى
في أصل السند ، بعد أن يؤشر الموثق بالتسليم (2)دون أن توضع عليها الصيغة التنفيذية

 ويوقع هذا التأشير.

أيضا مباشرة من الأصل، لكن بعد إتمام التوثيق بمدة  تنقل الصورة الاصلية البسيطة:
من حجية  تستفيد جميع هذه الصور، (3)وقتمن الزمن ويجوز إعطائها لذوي الشأن في أي 

للأصل، لأنه  ارجي لا يدع مجالا للشك في مطابقتهاالأصل المفقود، متى كان مظهرها الخ
بل تستمدها من ذاتها  ،فهي لا تستمد حجيتها من الأصل لأنه غير موجود ،في هذه الحالة

 ما دام مظهرها سليما.

 

                                                           

.150محمد حسن قاسم، المرجع نفسه، ص  ( 1( 
الإسكندرية  ع،عصام أنور سليم، النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية  والتجارية، منشأة  المعارف  للنشر والتوزي ( 2( 
.  177، ص 2005مصر،     

.15محمد حسن  قاسم، المرجع السابق، ص  ( 3( 
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 حجية الصورة الرسمية المأخوذة عن الصورة الرسمية الأصلية - 2

نما  الصورة الرسمية المقصودة هنا هي تلك الصورة التي لم تنقل عن الأصل مباشرة، وا 
، والتي تكون لها نفس حجية الصورة (1)عن الصورة الأصلية المأخوذة عن الأصل نقلت

، أما في حالة المنازعة أطرفهاالأصلية، وتعتبر مطابقة لها مالم يحدث هناك نزاع من أحد 
أوجب المشرع مراجعتها على الصورة الأصلية، للتأكد من مطابقتها وهو ما أشارت إليه 

المشرع الجزائري لم يبين لنا مصير هذه الصورة في حالة عدم  ق م ج، لكن 326/2المادة 
وجود الصورة الرسمية الأصلية، وهنا اختلف الفقه في مدى قوة الصورة غير الأصلية في 

 الإثبات في حالة عدم وجود الصورة الرسمية الأصلية.

أن ما يؤخذ من صور  اعتبارإذ ذهب الأستاذ أحمد نشأت والأستاذ السنهوري إلى  -
 .(2)الاستئناسبه إلا لمجرد  لا يعتدللصور المأخوذة من الصورة الأصلية 

الصورة الرسمية المأخوذة من  اعتباريرى أنه يمكن  :أما الأستاذ سليمان مرقس-
جراء حكم الفقرة الأولى  الصورة الرسمية الأصلية بمثابة الصورة الرسمية الأصلية المفقودة، وا 

 .(3)عليها

هذه   مستخرج()لصور الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية الأصليةحجية صور ا -3
الصور تنقل عن صور رسمية غير أصلية، أي تكون الصور الرسمية مأخوذة عن الصورة 

مسافة بين الصورة والأصل، فهي صورة أي  عن النسخة الأولى، وهنا يكون المأخوذة 
نما يمكن أن تؤ الثالثة ففي هذه الحالة لا تكون الصورة  خذ على سبيل لصورة أي حجية، وا 

من  13/3ق م ج والتي تقابلها المادة  326/3ارت إليه المادة ، وهذا ما أش(4)الاستئناس
" تبعا عبارة  استخدمنجد أن المشرع  ،دراسة هذه الفقرة بعدقانون الاثبات المصري، لكن 

أقر الخصم بهذه الصورة تصبح  ما فهل يعني هذا أنه في حالة ،قرةللظروف " في آخر الف

                                                           

بيروت ،01مكتبة العلم  للجميع  للنشر والتوزيع، ط  1أحمد نشأت، رسالة الاثبات، أركان الاثبات  شهادة الشهود، ج ( 1( 
.255، ص 2005لبنان، القاهرة، مصر،    

.170 ،169 ص. السابق، ص  السنهوري، المرجع  أحمد  الرزاق  ؛ عبد255السابق، ص  نشأت، المرجع   أحمد ( 2( 
.187،186سليمان مرقس، المرجع  السابق، ص. ص  ( 3( 
.171، 170عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص. ص  ( 4( 
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خذ فقط على سبيل الاستئناس ؤ لها حجية في الاثبات، وتكتسب حجية الصورة الاصلية؟ أو ت
 حتى ولو تم الإقرار بها من طرف الخصم؟

 الفرع الثاني
 سقوط حجية السندات التوثيقية بالطعن فيها بالتزوير.

نظرا لما أولاه المشرع الجزائري للسندات التوثيقية من أهمية، إذ جعل لها حجية مطلقة 
في الاثبات، والتي تستمدها من الثقة الموضوعة في الشخص محررها، والممنوحة له بموجب 

ق م ج السالفة  324المادة هذه السندات لشروط المذكورة في نص  استوفتالقانون، متى 
وقعت من طرف  السندات من أمور هذه سقوط حجية ما دون في فإن زوال أو ،الذكر
الشخص المكلف بخدمة عامة في حدود سلطته وظف العام، أو الضابط العمومي أو الم

 وهي إجراءات الطعن بالتزوير. ،تباع إجراءات معقدة وصعبةاواختصاصه، لا يتأتى إلا ب

قررها   المقصود  بالطعن  بالتزوير التيهذا العنوان أن  نبين أولاسنحاول من خلال 
 المشرع الجزائري  سواء كان الادعاء  بالتزوير فرعيا، أو أصليا، والتي  نظمها المشرع

ثم نبين شروط كل دعوى  ج إ ق إ م 188إلى  179الجزائري من خلال نصوص المواد من 
 الإجراءات المتبعة في ذلك.  ثمعلى حدى وكذلك الجهة المختصة 

 أولا: المقصود بالطعن بالتزوير

 ق إ م إ 179من خلال نص المادة  بين المشرع الجزائري المقصود بالطعن بالتزوير 
عوى التي تهدف إلى إثبات تزيف أو الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الد»التي تنص:  ج

 المصطنع ا إلى إثبات الطابع وقد تهدف أيضتغيير عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه. 
                                                                             «...االعقدلهذ

ر مخالف ييقصد به إحداث تغي التوثيقيةالمادة فالتزوير في السندات  هذه من خلال نص
ضررا  شأنه أن يسببللحقيقة في السند، بإحدى الطرق التي بينها القانون، تغييرا من 

 ، ويقع تحت طائلة العقوبات.         (1)للغير

                                                           

.335سليمان مرقس، المرجع السابق، ص  ( 1( 
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قصد إثبات مدى صحة  يام بإجراءات معينة نظمها المشرعأما الادعاء بالتزوير فهو الق
إنكارها ممن يحتج بها دات لا يكفي لهدم أو دحض حجيتها ، لأن السن(1)الرسميةالسندات 
ن  ور قام بها محررها في حدودفيها من أم دون ما هي حجة على الناس كافة بما عليه، وا 
 .(2)وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون و  مهمته،

 ثانيا: أنواع التزوير
 التزوير الذي يصيب السندات الرسمية، قد يكون تزويرا ماديا، كما قد يكون تزويرا معنويا   

 وهذا ما سنبينه.
 

 التزوير المادي -أ
 

سنادتوثيقلمادي قد يأخذ شكلين مختلفين، ويظهر في شكل اصطناع سند التزوير ا      ي، وا 
ما أن  عامة أو نسبة تحريره إلى موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة وا 

 .(3)يتوثيقاليأخذ شكل آخر، وهو وقوع التزوير على السند 
الاشكال والبيانات ي وذلك بتقليد جميع تحرير سند توثيق اصطناع هو الشكل الأول:

القانونية فيه، من إمضاء، وختم، مما يوحي أن هذا السند صادر عن شخص مؤهل 
ومختص قانونا، ونسبته إلى موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة 

 .(4)عامة
س مصطنع ي حقيقي، وليتوثيقالذي يقع على سند  هو ذلك التزوير الشكل الثاني:
     ر فيه سواء بإضافة كلمات أو حشو بين السطور أو محو فيها، وهو يوذلك بإحداث تغي

..إثبات تزيف أو تغيير عقد سبق تحريره أو إضافة .»ج  ق إ م إ 179ما نصت عليه المادة 
 أو ضابط عمومي. ويمكن أن يصدر التزوير من شخص عادي، «معلومات مزورة إليه...

 التزوير المعنوي  -ب 
 يتوثيقإضافات مادية على السند ال لا يتضمن عكس التزوير المادي، التزوير المعنوي 

نما الضا مخالفا  حقيقة ما دون فيه، كأن يذكر تاريخ بتغيير يقوم بط العمومي الذي يحررهوا 

                                                           

.85، 84أحمد ميدي، المرجع السابق، ص. ص  ( 1( 
.316المرجع  السابق، رمضان أبو السعود،  ( 2( 
.86أحمد ميدي، المرجع السابق، ص  ( 3( 
. 86أحمد ميدي المرجع نفسه، ص  ( 4( 
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المبيع  كقبض ثمن المبيع، أو تسليم الشيء ،للتاريخ الحقيقي، أو يذكر واقعة تمت بحضوره
 .(1)والتزوير المعنوي يكون دائما أثناء تحرير السند ،وهو في الحقيقة غير ذلك

ن البيانات الجائز الطعن فيها بالتزوير، هي تلك البيانات التي تدخل أ ،شرنا سابقاأ
، ضمن اختصاص الموظف العام، أو الضابط العمومي، أو شخص مكلف بحدمة عامة

ق م ج أما  324بحضوره، وهو ما نصت عليه المادة وتلك التي وقعت من ذوي الشأن 
يدلي بها ويصرح بها  فهي تلك البيانات التي ،لا يجوز الطعن فيها بالتزوير البيانات التي

نه يجوز إثبات لألأخير بتدوينها تحت مسؤوليتهم، ويقوم هذا ا ،ذوي الشأن أمام الموثق
 عكسها بكل طرق الإثبات المقررة قانونا.

 

 أنواع دعاوى التزويرثالثا: 
 

 نصوصا قانونية تنص على قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضمن شرع المشرع
طريقتين لرفع دعوى الطعن بالتزوير في السندات الرسمية، وذلك من أجل حماية الحقوق، 

 الادعاء بالتزوير الفرعي، أو الادعاء بالتزوير الأصلي وهو متمثلتين فيين تالطريق اتينوه
 بطلب فرعي أو دعوى  بالتزوير  يقام الادعاء  »:ج ق إ م إ 179/3ما نصت عليه المادة 

 .«أصلية
 

 عوى التزوير الفرعيةد -أ
 

ند فيها تالادعاء بالتزوير بصفة عرضية، وبصدد دعوى قائمة يس يثار الغالب هو أن
أي الخصم بالطعن بالتزوير في هذا  ،أحد الخصوم على سند معين، فيقوم الطرف الاخر

والتي  ج ق إ م إ 179/3 ، حسب نص المادة(2)السند، ويعد طعنه هذا دعوى التزوير الفرعية
 من قانون الاثبات المصري. 49المادة  تقابلها

ط خاصة لمباشرتها، إلى جانب و لقبول دعوى التزوير الفرعية يشترط القانون توفر شر 
، والتي تشترط في جميع ج ق إ م إ 13عليها في نص المادة الشروط العامة المنصوص 

 .(3)، وهذه الدعوى تتم وفق إجراءات خاصة بهاالمصلحة قائمتينصفة، و ال وهيالدعاوى 
                                                           

 )1( سعاد ناصف، المرجع السابق، ص 43.
.199محمد حسن  قاسم، المرجع السابق، ص  ( 2( 
.56نورة أرحمون، المرجع السابق، ص  ( 3( 
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 لتزويرلالشروط الخاصة بالادعاء الفرعي  -1
 

الشروط الخاصة  ها تنص علىنجد ،ق إ م إ 181و 180الرجوع لنصوص المواد 
 يمكن حصرها في ثلاثة شروط:ف الادعاء بالتزوير الفرعي،ل لمباشرة وقبو 

 .وجود تزوير -
 ، قدم كدليل في الدعوى الاصلية.التوثيقيأن يكون الادعاء بالتزوير في السند  -
 أن يكون السند منتجا في الدعوى الأصلية.-

 وجود التزوير 1-1

يشترط لقيام دعوى التزوير الفرعية، أن يكون هناك تزوير في سند رسمي، سواء كان  
معاصرا لتحرير السند أو لاحقا له لب السند، ويكون التزوير ماديا وهو الذي يلحق ص تزويرا

ي، بتغير الحقيقة عن طريق توثيقأو كان التزوير معنويا، وذلك بقيام الموثق محرر السند ال
تاريخ الحقيقي الها، وعكس ما وقع أو تم في حضوره، كوضع تاريخ غير وضع ما يخالف
 .(1)لتحرير السند

                    هناك دعوى أصلية قائمةيكون أن  1 -2

لقبول دعوى التزوير الفرعية، وجود التزوير في السند فقط، لكن لقبول هذا  لا يكفي
أصلية قائمة لم يتم الفصل فيها نهائيا، فإن الادعاء يشترط القانون، أن يكون هناك دعوى 

كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة الابتدائية، ويجب تقديم الادعاء بمذكرة أمام القاضي 
أي  ،الدعوى الاصلية، أما إذا كانت القضية على مستوى درجة الاستئناف المعروض عليه

ة يتم إثارته بمذكرة أمام التشكيلة أمام المجلس القضائي، فإن الادعاء بالتزوير في هذه الحال
 .(2)الاستئناف المنظور أمامها 

                                                           

.73أحمد  ميدي، المرجع السابق، ص  ( 1( 
.57نورة أرحمون، المرجع السابق، ص  ( 2( 
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كانت عليها  يجوز تقديمه في أي مرحلة هع الموضوعية، فإنو الادعاء بالتزوير من الدف
ال باب المرافعات، وألا ، شريطة إثارته قبل إقف(1) ج ق إ م إ 48المادة  الدعوى حسب نص

الخصومة الأصلية، وفي  لأن ذلك ينهي، المقضي فيهيكون قد صدر حكم حائز لقوة الشيء 
الصادر بموجبه الحكم  هذه الحالة لا يمكن لمن له مصلحة الطعن بصفة فرعية ضد السند

 .(2)ضده، وما عليه إلا اللجوء لطريق الادعاء بالتزوير الاصلي

 أن يكون الادعاء بالتزوير منتجا في الدعوى الاصلية 3-1
 
 

الدعوى  إذا كان السند المدعى تزويره، يتوقف عليه الفصل فييقبل الادعاء بالتزوير  
 السند لا يؤثرالاصلية، وللقاضي السلطة التقديرية في قبول الادعاء من عدمه، فإن رأى أن 

صدر حكمه دون الاسناد إلى ذلك وي ،قبول الدفع بالتزوير على حكم استبعده، ومنه عدم
تسبب  وفي جميع الأحوال على القاضي ج إ ق إ م 181نصت عليه المادة السند، وهو ما 

 .(3)لهفي قبول الادعاء بالتزوير أو رفضه ا قضى به حكمه، فيم
 

 الجهة القضائية المختصة بدعوى التزوير الفرعية - 2
أن الاختصاص في نظر دعوى  ج ق إ م إ 180/1نص المادة  من خلاليتبن لنا 

التزوير الفرعية، يؤول للقاضي الذي ينظر في الدعوى الاصلية، سواء أمام المحكمة أو أما 
ختصاص المحكمة العليا في نظر دعوى التزوير، فإنه لم أما بالنسبة لاالمجلس القضائي، 

لمدنية والإدارية يرد النص على الطعن بالتزوير أمام المحكمة العليا في قانون الإجراءات ا
الجديد، رغم أنه كان منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية القديم حيث نصت المادة 

إلا إذا كان هذا  في مستند مقدم أمام المحكمة العلياالادعاء بالتزوير  لا يقبل»منه على أنه:  291
  (4)«فيه  القرار المطعون أصدرت  الحكم أو  التي  يسبق عرضه على الجهة  القضائية  لم   المستند

                                                           

 )1( المادة 48 ق إ م إ: »الدفوع  الموضوعية هي  وسيلة  تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم، ويمكن  تقديمها في أي
. «كانت عليها الدعوى مرحلة   

.201محمد حسن  قاسم، المرجع السابق، ص  ( 2( 
.58نورة أرحمون، المرجع  السابق، ص  ( 3( 
مؤرخ  ، 47يتضمن قانون الإجراءات المدنية معدل ومتمم، ج. ر العدد  1966/ 08/06المؤرخ في  66/154قانون  ( 4( 
. )ملغى(09/06/1966في    
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 .(1)ولا يكون ذلك إلا بمناسبة   تقديم طعن بالنقض في هذا  الحكم أو القرار
حكمة قانون، أي أنها لا تبت في م ، أن المحكمة العليافكما هو معروف فقها وقضاء

 هاموضوع ولا تفصل فيه، وأن مجال اختصاصالموضوع الحق، فلا تناقش، ولا تحقق في 
محدد بالقانون، إلا أن قانون الإجراءات المدنية الملغى، قد منح المحكمة العليا صلاحية 
 تلقى الطعون، أو الطعن بالتزوير ضد الوثائق والمستندات المعروضة عليها، تبعا للطعن
بالنقض في الاحكام والقرارات النهائية في آخر درجة، ولكن تم إلغاء ذلك في القانون 

 .(2)الجديد
 

 إجراءات الادعاء بالتزوير الفرعي - 3
 

 هما:تشمل إجرائيين  إجراءات الادعاء بالتزوير الفرعي
 اع مذكرة أمام قاضي الدعوى الأصلية.إيد -1
 تبليغ المذكرة إلى الخصم. -2

قبل التطرق إلى هذه الإجراءات، يجب أن نشير إلى أن المشرع الجزائري لم يبين لنا 
 49في المادة  ،(3)ما فعله المشرع المصري قديم دعوى التزوير، عكس الوقت الواجب فيه ت

الادعاء بالتزوير، في أية مرحلة تكون  يكون  » بنصها: 1986الاثبات المصري لسنة من قانون 
لا كانت  عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضيع التزوير المدعى بها وا 

 .«باطلة

أنه يجوز تقديم الادعاء ، ج ق إ م إ 180و 175يفهم من صياغة المواد القانونية   
بالتزوير في أية مرحلة من مراحل الدعوى الأصلية، ما دام لم تنته بحكم حائز لقوة الشيء 

الادعاء بالتزوير بطريقة فرعية يعتبر دفع موضوعي في الدعوى ، لأن (4)المقضي فيه
ق إ م  48دعوى حسب نص المادة ون عليها العه في أي مرحلة تكالاصلية، لذلك يجوز رف

 كما أشارنا إلى ذلك سابقا. ج إ

                                                           

 )1( سعاد ناصف، المرجع السابق، ص 61.
.62المرجع نفسه، ص  ( 2( 
.99أحمد ميدي، المرجع السابق، ص ( 3( 

 )4( سعاد ناصف، المرجع السابق، ص 63.
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 إيداع المدعي مذكرة أمام قاضي الدعوى الاصلية1-3

 يثار الادعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام »على أنه: ج إ م إ ق 180/1تنص المادة 
الذي ينظر في الدعوى الأصلية، وتتضمن هذه المذكرة الأوجه التي يسند عليها الخصم لإثبات  القاضي

 .«عدم قبول الادعاءطائلة التزوير تحت 

الطريقة الواجبة الاتباع، والإجراءات المقررة لممارسة حق  من خلال النص يتبن لنا
 لكالادعاء بالتزوير الفرعي المنسوب إلى أي سند رسمي، لإثبات حق أو مركز قانوني وذ

الأوضاع القانونية، وكذا القواعد الإجرائية، وذلك بإيداع مذكرة أمام القاضي  من خلال مراعاة
سواء كان أمام المحكمة أو المجلس  دعي التزوير،الذي ينظر الدعوى الاصلية من قبل م

ند عليها لإثبات تالتي يس، (1) الأوجهالقضائي، كما أوجب القانون أن تتضمن هذه المذكرة 
 عدم قبول الادعاء. تحت طائلة التزوير 

فلا  ،نلاحظ في هذا الخصوص أن عدم القبول مقرر لمصلحة المدعى عليه بالتزوير
 غير مقطوع، ولا يكون الادعاء بالتزوير بصفة مبهمة (2)تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها

أن يكون محددا وواضحا فإن كان التزوير الذي يدعيه ماديا، يتعين على  فيه بشيء فلابد
ن كان معنويا يحشر المدعي أن يوضح المحو، أو الشطب أو  جب أن يبين أو الكشط، وا 

   بها عدم صحة البيانات الواردة في السند محل الادعاء  بتالتي يثويوضح الوقائع 
 .(3)بالتزوير

 بالتزوير الفرعي للمدعى عليه دعاءالامذكرة  تبليغ 2-3
 

، يقوم داع المذكرة أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى الاصليةقيام المدعي بإيبعد 
 لكي يكون على علم بها، ويكون  بإبلاغ خصمه أي المدعى عليه بخصوص هذه المذكرة،

                                                           

.ائن والظروف التي تشهد على ادعاءات المدعييقصد بأوجه التزوير، الوقائع والقر  ( 1( 
الجزائر،ليلة، عين م للنشر والتوزيع   والإدارية، دار الهدى  القانون الإجراءات المدنية  الوسيط في شرح( نبيل صقر،  2( 

.218ص    
.64سعاد ناصف، المرجع السابق، ص  ( 3( 
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 التي قام المدعي    في وسع هذا الأخير إعداد دفوعه بخصوص الأدلة أو تلك الأوجه 
 .(1)ببناء ادعائه عليها

المشرع الجزائري لم يحدد أجل للمدعي لتبليغ خصمه، كما ترك تحديد أجل رد المدعى 
نلاحظه من خلال نص المادة  ما ، هذالسلطة التقديرية للقاضي عليه عن ادعاءات خصمه

يعني هذا أن المدعي غير ملزم بتبليغ المدعى عليه في وقت  هذا ، فهلق إ م إ ج  180/2
محدد؟ أو أن له كل الوقت لذلك؟ وهل عدم تحديد ميعاد الرد للمدعى عليه عن ادعاءات 

 خصمه أفضل من تركها للسلطة التقديرية للقاضي؟ أم كان تحديدها أفضل؟

لإجراءات، ويبقى الموضوع بعدم تحديده لأجل التبليغ سوف يؤدي إلى إطالة االمشرع 
معلقا بيد المدعي الذي سيحاول المماطلة، بغرض إطالة مدة التقاضي،  في الدعوى الأصلي 

بثمانية أيام دون أن يكون جديا في اتخاذ الاجراء، عكس المشرع المصري الذي حدد الاجل 
منصوص عليه ثمانية أيام التالية على عدم مراعاة الميعاد ال د رتبع التقرير، وقلإيدا التالية 

إذ أن  التزوير أي ترك الامر بيد القاضيلإيداع التقرير، بجواز الحكم بسقوط الادعاء ب
من قانون الاثبات المصري ميعاد تهديدي، وليس ميعاد  49/2الميعاد المقرر في المادة 

 .(2)سقوط

المشرع الجزائري قد منح للقاضي سلطة فإن  ج ق إ م و إ 180من خلال المادة كذلك 
تقديرية في تحديد أجل رد المدعى عليه، ولم يحدده بمدة معينة، لكن كان من الأفضل لو 

 حدده بمدة قانونية تكون ملزمة.
 

 دعوى التزوير الأصلية -ب
 

أعطاها المشرع لكل من يخشى الاحتجاج  الأصلية هي دعوى تحفظيةدعوى التزوير 
عليه بسند رسمي، وصورة دعوى التزوير الاصلية هو أن يعلم شخص أن بيد شخص أخر 

بالاحتجاج عليه بهذا السند  ،سند رسمي مزور، ويخشى أن يقوم هذا الأخير حائز السند
 ن أجللا في حقه وضياعه، فيرفع هذا الشخص دعوى أصلية على من بيده السند ممستقب

                                                           

.274أنور طلبة، المرجع السابق، ص  ( 1( 
.69سعاد ناصف، المرجع السابق، ص  ( 2( 
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الحكم على أن هذا السند سند مزور، مما يؤدي إلى هدم حجيته، وعدم إمكانية الاحتجاج به 
 .(1)مستقبلا 

قواعد المقررة لرفع الدعوى، أمام المحكمة طبقا لل التزوير الأصلية عوى دتباشر 
قليميا، وطبقا للقواعد العامة في الاختصاص حسب نص المادة  ق إ  186المختصة نوعيا وا 

المستند محل  بإيداع، ما دام أنه لم يرد نص خاص بشأنها، على أن يأمر القاضي (2)ج إم 
  حسب  ( أيام08) ثمانية  لا يتعدى أجل خلال  المحكمة ضبط  الطعن بالتزوير لدى أمانة 

 .ج إ مإ  ق 187المادة 

نفس الإجراءات المتعلقة بالادعاء  يتم التحقيق في التزوير بدعوى أصلية بإتباع
 إلى 165،176بالتزوير الفرعي، وذلك بإتباع جميع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 

ق إ  187المتعلقة بالادعاء بالتزوير الفرعي، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة  174و 170
وير لدى أمانة الضبط خلال أجل يأمر القاضي بإيداع المستند المطعون فيه بالتز  »على أنه:  ج م إ

من  174، 170إلى 167، 165لا يتعدى ثمانية أيام، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 
 .«هذا القانون 

 المطلب الثاني
 

 في التنفيذ توثيقيةحجية السندات ال

أنه متى استوفى تبين لنا ثيقية، وقوتها في الإثبات لحجية السندات التو  بعد عرضنا
ا بين ق م ج، يكون السند حجة فيم 324دة السند الرسمي لشروط المذكورة في نص الما

وقوتها  في هذا المطلب لحجية هذه السنداتكافة الناس نتطرق  أطرافه، وحجة في مواجهة
 في )الفرع الأول( من حيث التنفيذ سواء بالنسبة لتلك السندات الصادرة من الجهات الوطنية

 .في )الفرع الثاني( جهات أجنبية أو تلك الصادرة عن

 

                                                           

.318رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  ( 1( 
.«يرفع الادعاء بالتزوير طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى  »ق إ م إ:  186نص المادة  ( 2( 
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 الفرع الأول
 درة عن الجهات الوطنيةاالسندات التوثيقية الص

التي يحررها الموثق، من أهم السندات الرسمية في نظر القانون  تعتبر السندات
في العقد الرسمي حجة حتى  ما ورد يعتبر»بأنه: منه  5مكرر 324المدني، وقد نصت المادة 

تسليم الصيغ  وقد منح القانون للموثق حق، «ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطنييثبت تزويره، 
من قانون التوثيق  11ما نصت ما نصت عليه المادة التنفيذية للسندات التي يحررها، وهذا 

06/02(1). 

ل نص المادة وهذا من خلا ،المشرع الجزائري السندات التوثيقية سندات تنفيذية اعتبر
لا يجوز التنفيذ إلا بموجب سند تنفيذي والسندات التنفيذية هي »: تصالتي ن ج إق إ م  600

العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية 
 .«والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة...

نفس تلك الصيغة التي توضع على والصيغة التنفيذية التي يسلمها الموثق، هي 
أنه: على  ج ق إ م إ 601هي تلك التي نصت عليها المادة الأحكام أو القرارات التنفيذية، ف

بموجب نسخة من السند التنفيذي،  يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا لا»
 :ممهورة بالصيغة التنفيذية الاتية

الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية  
 باسم الشعب الجزائري 

 وتنتهي بالصيغة الاتية:
وبناء على ما تقدم، فان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعوا وتأمر جميع المحضرين وكذا 

وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى  رب إليهم ذلك، تنفيذ هذا القراكل الاعوان الذين طل
مديد المساعدة اللازمة لتنفيذه وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة  المحاكم

 «...وبناء عليه وقع هذا الحكم إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء،

                                                           

للعقود يذيةيقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون بتسليم نسخ  تنف »: 06/02ق ت 11نص المادة  ( 1( 
.«التي يحررها، أو نسخ عادية منها أو المستخرجات والعقود التي يحتفظ بأصلها   
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طية بالجمهورية الجزائرية الديمقراوبناء على هذه المادة فإن الصيغة التنفيذية تبدأ "
لسندات وعادة ما تمنح هذه الصيغة ..." وبناء على ما تقدم" وتنتهي بالصيغة الأتية " الشعبية

وتحتاج إلى التنفيذ الجبري، كعقد الاعتراف بدين  ،الأطرافالتي ترتب التزامات متبادلة بين 
أن يحصل على  بالتزامهمثلا: فيجوز للدائن بعد حلول أجل التسديد، ولم يوفي المدين 

الصيغة التنفيذية لذلك السند والتي تقوم مقام الحكم القضائي من حيث الأثر، ويستطيع 
حكام الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأتنفيذه بالوسائل المقررة قانونا، ويخضع لنفس 

 .(1)القضائية

 الموثقينالمحررة من قبل انتقد شراح القانون إسناد المشرع القوة التنفيذية للسندات 
نتيجة لمخالفته للمبدأ العام بعدم جواز اقتضاء الشخص حقه لنفسه بيده، وكذا بجعل 
السندات التوثيقية في مرتبة الاحكام القضائية التي تتمتع بصفة الالزام، والتي تفتقر إليها 
السندات الرسمية التي تتضمن عادة تعهد الشخص بالقيام بالعمل أو الامتناع عنه ويرى 

لا يجوز  ء أنه كان على المشرع أن يقيس هذه السندات على أحكام المحكومين، التيهؤلا
تنفيذها إلا بإمر صادر عن رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش أصل الحكم ويتضمن 

 .(2)ممهورة بالصيغة التنفيذية الاذن للكاتب بتسليم نسخة رسمية

أنه ليس كل السندات التي  ج ق إ م إ600/1من خلال نص المادة نستخلصه لكن ما 
نما نجد أن المشرع الجزائري قد ذكر تلك  يحررها الموثقين، تمنح لها الصيغة التنفيذية، وا 

 .الصيغة التنفيذية على سبيل المثال السندات التي تمنح لها

المشرع بمنحه الصيغة التنفيذية لهذه السندات، التي تتضمن تنفيذ التزام من أحد 
عتمد أصلا على نزاهة وكفاءة الموثق من جهة، ومن جهة أخرى حث أطراف السند، ا 

الموطنين أو المتعاقدين لتوجه إلى مكاتب التوثيق، لتحرير مثل هذه العقود التي تتم عادة 
بالتراضي وبدون أي نزاع، ثم إن منح الصيغة التنفيذية لهذه العقود، لا يعني أنها مستقلة عن 

                                                           

.67أحمد ميدي، المرجع السابق، ص  ( 1( 
.68، 67المرجع نفسه،  ص. ص  ( 2( 
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ذ إلا بتدخل القضاء، نتيجة الإشكالات في هذه السندات لا تنف ءا كبيرا منز القضاء، بل إن ج
 (1)التنفيذ

 الفرع الثاني
 

 الأجنبيةالسندات التوثيقية الصادرة عن الجهات 
 

 

من قبل عن جهات أجنبية هي تلك السندات الصادرة  الصادرةالتوثيقية  السندات
يعتبر  مثلا القنصلفموظفين عمومين أجانب أو حتى من قنصلية أجنبية بأرض الوطن، 

فة مخولة للقناصل وهذه الص ، غير أن اختصاصه محدودموثق الجالية الجزائرية في الخارج
المتعلق بتنظيم الوظيفة 1977مارس 02المؤرخ في  77/12مر رقم بموجب أحكام أ

       صدرت باسم  قابلة للتنفيذ إلا في البلد الذي تكون القنصلية، فهذه السندات لا
الجزائر لابد أن تتوفر على الشروط التي نصت قابلة للتنفيذ في  تكون ، و حتى (2)سيادته

لا يجوز تنفيذ العقود والسندات المحررة في بلد أجنبي »التي تنص:  ج ق إ م إ 606عليها المادة 
استوفت  منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متىفي إقليم الجزائري إلا بعد 

 الشروط الآتية:
 المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه. توفر الشروط-
 للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه. ر على صفة السند التنفيذي وقابليتهتوف -
 .«الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائرخلوه مما يخالف القوانين -

تنفيذ عقد أو سند صادر نلاحظ أن المشرع الجزائري يشترط من أجل  ،المادة من خلال
عن جهة أجنبية استصدار حكما قضائيا ممهورا بالصيغة التنفيذية من إحدى الجهات 

موطن المنفذ عليه، وهذا حسب القضائية الجزائرية المختصة بحسب مكان تنفيذ العقد، أو 
طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر والاحكام  يقدم» التي تنص: ج ق إ م إ 607نص المادة 

اختصاصها  مقر المجلس التي يوجد في دائرةأمام الأجنبية، رات والعقود والسندات التنفيذية والقرا
 .«موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ

                                                           

.68أحمد ميدي، المرجع السابق، ص  ( 1( 
.13عمر زيتوني، الاختصاص الإقليمي والنوعي في  العمل التوثيقي، المرجع السابق، ص  ( 2( 



ةماهية السندات التوثيقي                                                               الفصل الأول:      
 

 

56 

يكون في حدود ما تقضي به الجهة القضائية الجزائرية، ويكون هذا بعد النظر التنفيذ 
في مدى تطبيق القانون الأجنبي، وسلامته من الناحية الإجرائية والموضوعية وعدم تعارضه 

 .(1)بالجزائرمع النظام العام والآداب العامة 

دولية أو معاهدة دولية وهذا  اتفاقيةيكون تنفيذ هذه السندات مخالفة لبنود  لايشترط أن 
إن العمل بالقواعد المنصوص عليها في »التي تنص:  ج ق إ م إ 608ما نصت عليه المادة 

القضائية التي تبرم بين  يخل بأحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات أعلاه لا 606و 605المادتين 
في لاتفاقية الدولية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة مثلا ا، «الجزائر وغيرها من الدول

التي  والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذية، 1958جوان10نيويورك بتاريخ 
 .(2)12/06/1988المؤرخ في 88/18بموجب قانون  1988انضمت إليها الجزائر في سنة 

                                                           

.69أحمد ميدي، المرجع السابق، ص  ( 1( 
 )2 .70نفسه،صنقلا عن أحمد ميدي، المرجع  13/07/1988، مؤرخ في 28جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  (
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ية، ودور هذه توثيقمن الأهمية التي تكتسبها مهمة تحرير الموثق للسندات ال انطلاقا 
ئتمان ا توفره من دعم وتعزيز الثقة والاالسندات وتأثرها في المجتمعات المعاصرة، وذلك بم

، وبما تضمنه من حقوق الافراد وحمايتها من خلال الحجية المطلقة والتي بين أفراد المجتمع
ومراكز قانونية، فقد حظيت مهنة التوثيق بالاهتمام على  ،يما تضمنه من حقوق تكتسبها ف

مستوى الاجتماعي، والاقتصادي والتشريعي، وذلك من خلال إحاطة هذه المهنة بمنظومة 
قانونية وتشريعية تحدد بشكل دقيق مهام الموثق وصلاحياته، ومختلف الإجراءات المتعلقة 

 اته سواء من الناحية القانونية أو من ناحية تعامله مع زبائنه.بعمله وكذا مسؤوليته والتزام

ثيق، وذلك منذ في مهنة التو  التطور الحاصلنجد أن المشرع الجزائري قد واكب حيث 
سن قوانين تنظم  وذلك من خلال ،بتشريع قواعد خاصة بهذه المهنة نا هذايومالاستقلال إلى 

به حاليا  المعمولإلى غاية القانون  88/27ن قانو و ، (1)70/91قانون  مهنة التوثيق مثل
ها الموثق لأداء والإجراءات العملية التي يقوم ب المتضمن لجميع المراحل، 06/02وهو 

من أجل تحرير العقود والتصرفات القانونية بين الأشخاص في شكلها مهامه القانونية، 
رها في الشكل الرسمي، أو تلك الرسمي، سواء تلك العقود أو السندات التي ألزم القانون تحري

 .التي أراد الأطراف إعطاءها هذه الصبغة

 بسلسلة من المراحل المترابطة وكذا القانونية عملية تحرير العقود والتصرفاتتمر 
 ،وذلك لبلوغ الهدف المنشود وهو صياغة السند في الشكل الرسمي ،الإجراءاتبمجموعة من 

سواء القانون المدني، التجاري،  ،ي يشترطها القانون مستوفيا لجميع الشروط القانونية الت
ثبت من خلاله لقوانين، ليصبح بذلك سندا رسميا تالعقاري، التوثيق...إلى غير ذلك من ا
دحضها أو إنكارها إلا بالطعن بالتزوير،  لا يمكنالحقوق والالتزامات الواردة فيه، والتي 

لال هذا ياه القانون، ولهذا سنحاول من خإ ولهانتيجة لما يتمتع به الموثق من الأمانة التي أ
)المبحث الأول( وبعدها نبين  الفصل عرض معظم المراحل التي يمر بها السند التوثيقي

يصبح السند رسمي متمتع بالحجية المطلقة سواء بين الإجراءات التي يقوم بها الموثق  حتى 
 أطرافه أو في مواجهة الغير )المبحث الثاني(.

                                                           

/  25/12 ، مؤرخ في10العدد يق، ج. ر، مهنة التوثيتضمن تنظيم  12/12/1970مؤرخ في  70/91القانون رقم   (1)  
1970  .  
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  الأول المبحث  
 المراحل التطبيقية لتحرير السند التوثيقي

المعدة من قبل الموثق من أهمية بالغة في الإثبات سواء في لما تكسبه السندات نظرا 
المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها، ولهذا ولتحرير هذا السند فعلى الموثق 

إتباعها للوصول إلى عدة خطوات يجب ي ف والتي تتجسد القيام ببعض المهام المنوطة به،
 بشكل سليم وقانوني.و الرسمي  في الشكل صياغة السند

التي قبلها  المرحلةتكمل  مرحلةبحيث أن كل  ،بالترابط فيما بينها وتتسم هذه المراحل
في  تطرق نغاية تحرير السند، ولهذا س وذلك بدءا من حضور الزبون إلى مكتب التوثيق إلى

 د التوثيقي وذلك من خلال مرحلتينى المراحل التطبيقية التي يمر بها السنهذا المبحث إل
 مرحلة ما قبل تحرير السند في )المطلب الأول( ومرحلة تحرير السند في )المطلب الثاني(

 المطلب الأول
 مرحلة ما قبل تحرير السند التوثيقي

يق وذلك بغية تحريره عملية تحرير السند التوثيقي بحضور الزبون إلى مكتب التوث تبدأ
بغية  شكلي، أو بغية الاستفسار عن عقد من العقود وذلكال ظهرهم عقدا أو تصرفا قانونيا في

دور الموثق من لحظة حضور الزبون إلى مكتب التوثيق،  تحديد طبيعته القانونية، ويبدأ
بعد مناقشة و  الأول(الفرع )، وهذا ما سنبينه من خلال له النصح والإرشاد يقدميستقبله ثم 

 وتحريره المراد إبرامه لزبون يتبين للموثق الطبيعة القانونية للعقدا مع الموثق ومحاورته
وسنبين هذا في )الفرع الثاني( وعندما يحدد الموثق لطبيعة العقد تأتي مرحلة أخرى وهي 

في)الفرع  ا في السند المراد إبرامه ، وهو ما سنتطرق إليههمرحلة تحديد البيانات الواجب توافر 
 الثالث(
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 الأولالفرع 
 مرحلة استقبال الزبون وتقديم النصح له

يكون القصد منه في الغالب إبرام العقد وصياغته في الشكل الزبائن بالموثق  اتصال 
الرسمي، لكن قد يحدث أن يكون الهدف من وراء ذلك مجرد الحصول على معلومات، ولهذا 

 هسنبينيه وأن يكون المكتب لائقا لإستقبالهم وهذا ما على الموثق أن يستقبل زبونه في مكب
إستقبال الموثق للزبون في مكتبه )أولا( وبعدها تأتي مرحلة إسداء النصح  مرحلةمن خلال 

 والارشاد له )ثانيا(

 الزبون من طرف الموثق استقبالأولا: مرحلة 

توثيق من أجل مرحلة تحرير السند التوثيقي تبدأ من وقت حضور الزبون إلى مكتب ال
أن  لزبونه استقباله ه الرسمي، ولهذا فعلى الموثق عندتحرير عقدا أو تصرفا قانونيا في شكل

يوفر له الجو الملائم والامكانيات اللازمة لذلك، كتوفير قاعة استقبال ملائمة مجهزة بمقاعد 
، كمجلة الموثق على الخصوص في متناول المنتظرين ،لائقة، مع وضع جرائد ومجلات

 .الفعال في المجتمع فكرة ولو بسيطة عن الموثق ودوره من أخذ هموذلك لتمكين

النظافة اللازمة للمكان لشعور  توفير وسائل التهوية والتدفئة حسب الفصول، وتوفير
من المرسوم التنفيذي  8و 7وهو ما نصت عليه المواد ، وعدم القلق ،الزبون بالراحة

يجب أن يكون مكتب التوثيق لائقا ومناسبا » ى أنه:عل 7حيث تنص المادة ، (1)08/242
 .«لممارسة مهنة الموثق، وأن يكون متميزا عن المحلات التي تمارس فيها نشاطات أخرى 

متر مربع، وأن  60تقل مساحة مكتب التوثيق عن  ألايشترط »على أنه:  8وتنص المادة 
خرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة ( غرف على الأقل تخصص الأولى للمكتب، والأ03يتضمن ثلاث )

 .«يجب أن يشمل على المرافق الصحية... انتظار، كما

                                                           

وممارستها ونظامها   هنة الموثقمالالتحاق ب  يحدد شروط 2008غشت  03مؤرخ في  08/242 مرسوم التنفيذي رقم ( 1( 
.2008أوت  06المؤرخ في  45التأديبي وقواعد تنظيمها، ج، ر عدد   
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أما من حيث معاملته مع زبائنه، فعلى الموثق اختيار مستخدمه وتعليمهم كيفية 
، فإن كانت التعامل مع الزبائن، وكيفية مسألتهم عن احتياجاتهم بمجرد دخولهم إلى المكتب

من طرف المساعد أو المستخدم، فيمكن لهذا الأخير أن يلبيها دون ي حاجاتهم يمكن أن تلب
 .(1)لزبون ولا الموثقع وقت اأن يضي

مما يستوجب على الموثق  ،الموثق وطالبي خدماته مختلفين من حيث مستوياتهم زبائن
والإطار،  لى مكتب التوثيق المتعلم والمثقفمراعاة خصوصية كل واحد منهم، إذ يرد ع

ولهذا على  والتعبير عنها انشغالاته.. وغيرهم ولكل من هؤلاء طريقته في طرح والفلاح.
نصاته إلى زبائنه للوصول  الموثق أن يكون صبورا في تعامله متسع الصدر في استماعه وا 

، وهذا من خلال استعمال لغة وأسلوب حوار يختلف من زبون (2)إلى استخلاص نواياهم
لال طرح أسئلة على الزبون لإزالة الغموض، ومعرفة لأخر حسب مستوى كل منهم، وكذا خ

والشكل القانوني لسند الذي يصب  ،حقيقة إرادته من أجل تحديد الطبيعة القانونية للتصرف
 فيه إرادته ويمكن تصنيف طالبي خدمات الموثق إلى فيئتين.

التصرف لذين يتجهون إلى مكتب التوثيق وهم على دراية كافية بالأشخاص ا :ىالفئة الأول
أو بطبيعة السند المراد إبرامه، بمجرد الدخول إلى مكتب التوثيق يعلنون رغبتهم في إبرام عقد 

 أخره وفي هذه الحالة ما على الموثق سوى  الايجار...إلى أو الوصية،أو الهبة، أو  البيع،
ت التي ( ثم يقوم ببيان الإجراءاكانت أو شكلية )موضوعيةالتحقق من توفر الشروط القانونية 

 .(4) 06/02ق ت  12، وهو ما نصت عليه المادة (3)والاثار المترتبة عنه السند تطلبهاي

عكس الفئة الأولى، إذ يذهب الشخص إلى مكتب التوثيق دون نية  هذه الفئة الفئة الثانية:
نما يلجأ للموثق بغية الاستفسار عما يشغله، ويدور في ذهنه من أمور  تحرير السند، وا 

                                                           

.21، المرجع السابق، ص1حرير عقد  توثقي، جزيدان بوروس، الطرق والإجراءات العملية  لت ( 1( 
 )2  الوطنية يين، الغرفةللأعوان القضائ هنة  التوثيق، المديرية  الفرعيةكريم بركات، مذكرة  التربص التطبيقي  لمزاولة  م (
.  25، ص2007/2008للموثقين، وزارة العدل، دفعة    

.25المرجع  نفسه، ص  ( 3( 
نسجاما ى الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة وأن يقدم نصائحه إلى الأطراف قصديجب عل»ق ت:  12المادة  ( 4( 
    ن التي تسري عليها، وتضمن تنفيذها.مع القواني اتفاقاتهم 
«.يعلم الموثق الأطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم، ويبين لهم الاثار والالتزامات التي يخضعون لها.. كما   
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ب موضوعها في عقد من العقود التي تحفظ حقه أو مركزه القانوني، أوقد يلجأ كيفية صو 
د الذي يريد إبرامه، حيث لا يكون لشخص لى الموثق دون أن يحدد طبيعة العقالشخص إ

لة اصورة واضحة عن طبيعة السند وعن أحكامه التي تنظمه، وعلى الموثق في مثل هذه الح
السند وهو ما  يستفسر بشأنها الأشخاص حتى دون تحرير التيالارشادات والتوجيهات  تقديم

ن يقدم في حدود اختصاصه يمكن للموثق أ» على أنه: 06/02ق ت  13نصت عليه المادة 
علام الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم وكذا الاثار المترتبة   استشارات وصلاحيته كلما طلب منه ذلك، وا 

 .«عقدعن تصرفاتهم دون ان يؤدي ذلك إلى تحرير 

ا وا علامهم بحقوقهم لطالبيه الاستشارةعلى الموثق تقديم نجد أنه  المادة من خلال
ثار التي قد تترتب عن تصرفاتهم دون أن يؤدي هذا إلى بعضهم، وكذا الأ اتجاهوالتزاماتهم 

تحرير العقد أمامه، ذلك باعتبار أن الموثق مستشار قانوني في حدود اختصاصه 
 .(1)وصلاحيته

 مرحلة تقديم النصح والإرشاد لزبون ثانيا: 

يعد التزام تقديم النصح والإرشاد لزبون من أهم الالتزامات المهنية التي تقع على عاتق 
أن الموثق شخص مؤهلا للقيام بهذه المهمة وهو الامر الذي يفرضه عليه  باعتبارالموثق، 

 السالفة الذكر. 06/02ق ت  12 القانون بموجب المادة

للقوانين  ه من عدم مخالفة العقدن خلال المادة أنه على الموثق بعد تأكدميتبين لنا 
السارية المفعول وكذا للنظام العام والآداب العامة أن يقدم النصح والإرشاد للأشخاص الدين 
يقصدون مكتبه، حتى تكون للأطراف صورة واضحة عن طبيعة السند الذين هم بصدد 

تنظمه، والالتزامات التي تقع على عاتقهم وكذا الاثار وكذا معرفة أحكامه التي  إبرامه،
، فالموثق ملزم بتقديم خدماته لكل من يطلبها في منهم واحد عن السند اتجاه كل المترتبة

حتى لا يحدث تنازع فيما بين أطراف السند بعد تحريره، لأنه ، (2)حدود ما يسمح به القانون 

                                                           

الهدىائي، دار ية تكييف مسؤولية الموثق عن أعماله ومعيار التفرقة بين الخطأ المدني والخطأ الجز فاتح جلول، إشكال ( 1( 
.38، ص 2014للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،    

للموثقينة حمان بكاي، العقد التوثيقي  الإجراءات  والمراحل التي  يمر بها، مجلة الموثق صادرة  عن الغرفة  الوطني ( 2( 
.34، ص 2003، الجزائر، 10، العدد 1ج  
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، ولا الطعن فيه عن طريق له بإرادته المنفردةلا يمكن بأي حال من الأحوال لأي طرف تعدي
 .(1)التزوير

المشرع الجزائري أهمية بالغة، وذلك من خلال  له فقد أولى ،نظرا لأهمية هذا الالتزام
 هو       و  اللاتي سبق ذكرهما 06/02 ق تمن   13والمادة  12النص عليه في المادة 

حيث أنه، لو كان من مهامه » جاء فيه: لفرنسية في قرارها الذيما أكدته محكمة النقض ا
 إضفاء الرسمية على العقود التي يبرمها الأطراف، فالموثق غير معفى من واجب النصح الذي عليه

علامهم بالحقيقة لضمانها...ي يكون بتنوير المتعاقدين بكل ما والذ  «يتصل بديونهم وضماناتها، وا 
بإعلام المتعاقدين التأكد من نفاذ وفعالية العقود  الموثق ملزم»وكذلك من خلال قرار أخر بقولها: 

 .(2)«التي يبرمها

عليه أن يتأكد من أمرين هما: نفاذ  ،الموثق في إطار قيامه بواجب النصح والإرشاد
بر عن التصرف الذي ينوي لك بأن يختار أحسن شكل قانوني يعالعقود التي يبرمها وذ

إذا الأمر الثاني يكمن فيما .06/02ق ت  12ة يام به وهو ما نصت عليه المادالأطراف الق
لاحظ الموثق أن العقد مخالف للنظام العام والآداب العامة أو أنه مخالف للقوانين السارية 

: 06/02ق ت  15هذا العقد وهو ما نصت عليه المادة المفعول فيجوز له رفض تحرير 
مخالفا  هإذا كان العقد المطلوب تحرير أي عقد يطلب منه، إلا  رعن تحري لا يجوز للموثق أن يمتنع»

 «للقوانين والأنظمة المعمول بها

لها صورة تلجأ للموثق و  زبائن  :نوعينمكتب التوثيق فئتين أو  الزبائن المتجهة نحو
بصدد إبرامه، وفئة ثانية تقصد الموثق فقط للحصول  واضحة عن العقد الذي هوكاملة و 

فإن الموثق يلعب دورا هاما يتمثل في  ،تا الحالتينطلب الاستشارة، وفي كلو على معلومات 
تزويدهم بالمعلومات والاحكام القانونية التي هم بحاجة إليها لاتخاذ القرارات الصحيحة 

 والسليمة.

                                                           

 )1 نيلل الموثق، المحضر القضائي، المحامي(، مذكرة ية  المدنية لأصحاب المهن الحرة )محمد لمين مسعودي، المسؤول (
 2004لجامعية شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، السنة ا 
. 26، ص 5200/   

.27نقلا عن  محمد لمين مسعودي، المرجع نفسه، ص  ( 2( 
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بهذه الصفة هو المكلف بمقتضى القانون بتقديم الاستشارات والنصائح يكون الموثق 
في الدين وخبير في النظريات الاقتصادية  اأن يكون فقيه فعليهإلى كل من يحل بمكتبه، 
وملما بكل القوانين التي تحكم  ،(1)را للقانون وواسع الاطلاعيوالاجتماعية مجتهدا ومسا

لات الحياة، وأن يكون مطلعا باستمرار على النصوص امختلف المعاملات في شتى مج
م والتكيف الدائم مع لكي يضمن التأقل ،التي تصدرها السلطة التشريعية الجديدة والمعدلة

شرعية  من أجل زبائنهلكي يتمكن من إسداء النصح والإرشاد لو المعطيات الجديدة، 
 .(2)ومراكزهم القانونية ،معاملاتهم وحماية حقوقهم

 الثانيالفرع 
 

 مرحلة تحديد الطبيعة القانونية للسند التوثيقي المراد إبرامه

تبه، وكذا محاورتهم ونصحهم وارشادهم لجميع ستماع الموثق إلى زبائنه الذين يقصدون مكاب
دون إبرامه، يتمكن الموثق من تحديد الطبيعة يالجوانب القانونية المرتبطة بالسند الذي ير 

القانونية لهذا التصرف وتكيفيه إن كان تصرفا تبرعيا أو عقد تبادليا أو مجرد تصريح، أو 
 .(3)التزام من جانبين أو جانب واحد

عن داره لفائدة أحد أولاده بشرط أن يضل هو  بتنازله مثلا حالشخص الذي يصر 
، أما بالنسبة تصرف فيها إلى أن يتوفاه الله، يعد تصريحا واضحا بالنسبة لهذا الشخصالم

فهو غامض لأنه يحمل عدة أشكال من التصرف، فإذا كان يقصد بالتصرف أنه  ،للموثق
يتناقض مع أحكام عقد الهبة، الذي  دارهفإن شرط الاحتفاظ بحق التصرف في  ،بةعقد ه

                                                           

. 72وردية بن محاد، المرجع السابق، ص  ( 1( 
عن، الصادرة المستقبل، مجلة  الموثق  دحمان صبايحية عبد القادر، مهنة التوثيق  بين  إرث  الماضي والتطلع  إلى ( 2( 
.09، ص 1997نوفمبر   ، الجزائر،01الغرفة الوطنية للموثقين، العدد    

 )3 بركات  ؛  كريم19، المرجع  السابق، ص1بورويس، المراحل  والإجراءات  العملية  لتحرير  عقد  توثيقي، ج زيدان  (
  .27المرجع السابق، ص
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ينقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له بمجرد توقيعه من الطرفين والشهود والموثق 
 .(1)دون الاخلال بالإجراءات الشكلية

أما الشخص الذي يبرم عقد هبة عقار ويحتفظ بحق الانتفاع به طيلة حياته يعتبر 
   777نصت المادة  ة الحيازة، وفي هذا الموضوع الهبتصرفه باطلا، لأنه من أركان عقد 

ما أكدته  هذاو  وصية وتجري عليه أحكام الوصية، على أن التصرف يعتبر (2)ق م ج
من المقرر قانونا أنه يعتبر التصرف وصية »على انه:  52240 المحكمة العليا في قرارها رقم

فسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف وتجري عليه أحكامها إذا تصرف شخص لأحد وراثته واستثنى لن
 فيه والانتفاع به مدة حياته مالم يكن هناك دليل يخالف ذلك.
 .(3) «الورثةومن المقرر أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي 

على الموثق استدراج صاحب التصريح بالأسئلة إلى أن يتجلى مقصد هذا الأخير لهذا 
تصريحاته العقد أو التصرف الذي يريد إبرامه، وبعد تكييف  بالضبط، ويحدد الموثق من وراء

 (4)طلبها تحرير السندد، يقوم بتحديد الإجراءات التي يتالموثق لطبيعة السن

 الفرع الثالث 
 مرحلة تحديد البيانات الواجب توفرها في السند

دا الذي يحرره الموثق يشكل سن سبق أن السند أو التصرف القانونيلقد أشرنا فيما 
ومراكز قانونية، إذ تكتسي هذه السندات  ،ويقره من التزامات ،قاطعا فيما يحتويه من حقوق 

 المعاملات. استقرارتضمن المراكز القانونية للأفراد، حتى  كبيرة في إنشاء وتعديل مكانة
القانون وعليه  يستوجبهالسند أن يراعي الإجراءات والشكليات التي  هفعلى الموثق عند تحرير 

 ان هذه الشكليات وتفصيلها بالشكل اللازم حتى يضمن نفاذ العقد.بي

                                                           

.21، المرجع نفسه، ص 1زيدان  بورويس، المراحل والإجراءات العملية  لتحرير عقد توثيقي، ج ( 1( 
 )2 رثتهو يعتبر التصرف  وصية  وتجري  عليه  أحكامها، إذا  تصرف  شخص  لأحد »على أنه:  م ج  ق 777المادة  (
.«ك  دليل  يخالف  ذلكواستثنى  لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه والانتفاع  به  مدة  حياته، مالم  يكن  هنا   

.57، ص 1992، 03عدد ، مجلة القضائية، ال05/03/1990مؤرخ  في  52240قرار رقم  ( 3( 
.27كريم بركات، المرجع السابق، ص ( 4( 
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العناصر الأساسية للسند تختلف باختلاف طبيعة السند، فعناصر السند الذي يكون 
محله عمل غير عناصر السند يكون محله حق عيني، وحتى عناصر السند الذي يكون 

غير عناصر عقد البيع  صر عقد الهبةاعيني تختلف باختلاف تسميتها، فعنمحله حق 
فإن عناصره تختلف بحسب محل العقد إن كان عقارا أو  ،والوصية، وحتى بالنسبة لعقد البيع

، لهذا فإن السند (1)منقولا، ورغم ذلك فهذا لا يعني عدم وجود عناصر مشتركة بين كل العقود
فقا لطبيعة بشكل واضح ومتسلسل، و  وي مجموعة من البيانات والبنود، تحددتيح التوثيقي

المتعلق بمهنة التوثيق التي أشرنا إليها سابقا  06/02ق ت  29السند وقد حددت المادة
بما تتضمنه بعض البيانات الواجب ذكرها في السندات الرسمية التوثيقية، لكن دون الاخلال 

 النصوص الخاصة في هذا المجال.

 ة لتحرير السنداتسنحاول التطرق إلى البيانات الأساسي نوانعمن خلال هذا ال
لبيانات المتعلقة بأطراف انبين  حيث تسلسلها وذكرها في السند التوثيقي، التوثيقية، مع بيان

البيانات المتعلقة  نبين وفي الأخير ،البيانات المتعلقة بمحل السند أو التصرفالسند، ثم 
 بالإجراءات والشكليات القانونية لهذا السند.

 أطراف السند التوثيقيأولا: البيانات المتعلقة ب

يشترك في تحرير السند التوثيقي أطراف متعددة، تتمثل في الموثق محرر السند، وذوي 
ما هي البيانات ود والمترجم إذا اقتضى الأمر ذلك، فالشأن أي أصحاب السند، وكذلك الشه

 الواجبة لكل منهم؟

 لموثق محرر السند التوثيقالبيانات المتعلقة با-أ

تعد من بديهيات السند  وجود عدة بيانات، التي توثيقها تطلبة يتوثيقيجل العقود ال
 التوثيقي، ويمكن تقسيم هذه البيانات إلى نوعين:

 بيانات متعلقة بالمكتب العمومي للتوثيق 
 بيانات متعلقة بالموثق محرر السند التوثيقي 

 

                                                           

.53وردية بن محاد، المرجع  السابق، ص ( 1( 
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 البيانات المتعلقة بالمكتب العمومي للتوثيق-1

 ن يحررلا يمكن أ  ،المتعلقة بالمكتب العمومي للتوثيق البياناتيستهل العقد التوثيقي ب
ويقصد  السند أمامه  سند دون تحديد الجهة القائمة بتحريره، أي المكتب الذي تم تحرير أي

دراج ة إر المكتب مع ضرور المحكمة التي يوجد بها مق بمكتب التوثيق اسم دائرة اختصاص
كل ولقب الموثق، وكذا تحديد عنوان المكتب ب ن يذكر اسمذلك بشكل دقيق، حيث يجب أ

ليه عند الحاجة، مع تسهيل تحديد الجهة إ ارع، الحي والرقم لتسهيل الرجوعدقة كالش
 (1)الرسمي القضائية التي يؤول اليها الاختصاص في حالة وقوع نزاع قضائي حول السند

 .(2)ا تسهيل تحديد الاخصاص الإقليمي لمصالح التسجيلوكذ

 كما يلي: توثيقيديد هذه البيانات من الناحية العملية في بداية السند التحيتم 
 .الاسم واللقب()للتوثيق المكتب العمومي  -
 : البلدية/الولاية.العنوان(شارع/حي ) -
 الفهرس/رقم: الرقم التسلسلي للعقد/السنة. -
 . ../../..التاريخ:  .. -

 

 البيانات المتعلقة بالموثق محرر السند -2

" ومهما يكن من هذه لدى" أو " لدينا" أو" أمامنالسند التوثيقي بكلمة "يستهل نص ا
العبارات فهي كلها تدل على أن ما جاء في السند تم بمعرفة الموثق محرر السند تحت عينه 

التعاقد أو إتمامها في  وهو الأصل في مهنة التوثيق إذ لا يمكن القيام بإجراءات ،(3)وسمعه
بل السلطة ثق، وباعتبار أن الموثق ضابط عمومي مفوض من قالمو  بدون حضورغياب أو 

فإنه في حالة شغور مكتب التوثيق يقوم  ،الرسمية  ا عطائها الصبغةو  العامة لتحرير السندات
 35وهذا حسب نص المادة  للقيام بهذه المهام، وزير العدل حافظ الأختام بتعين موثق أخر

سبب الوفاة، أو العزل أو التوقيف أوفي غيرها من عند شغور مكتب التوثيق، ب»: 06/02 ج ق ت

                                                           

.53وردية بن  محاد، المرجع السابق، ص  ( 1( 
 )2( المادة 1/75 من قانون التسجيل: »لا يمكن للموثقين أن يسجلوا عقودهم إلا في مكتب التابع للدائرة أو عند الاقتضاء 

  «كتب الولاية الذي يوجد بها مكتبهم...ي ف  

.40حفيظة سيدي  يخلف، المرجع السابق، ص  ( 3( 
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رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، تسند  الحالات، يعين وزير العدل، حافظ الأختام، موثقا بناء على اقتراح
 .«إجراءات التصفية أو زوال المانع من الانتهاءله مهمة تسيير المكتب، وتنتهي مهامه بعد 

 ةميع السندات التي يحررها والمدموغكاملة عن جالموثق مسؤولا مسؤولية يعتبر  
و بختمه، ولا يمكن له أن يفوض غيره من مستخدمه أو أعوانه للقيام بصلاحياته، أ

يفوض موثقا غيره لتولي مهامه بدلا عنه إلا في حالات اختصاصاته، كما لا يمكن له أن 
التي تنص على  06/02ق ت  33نص المادة وهذا حسب  ،الانابة المنصوص عليها قانونا

عند غياب الموثق أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من وزير العدل، حافظ » أنه:
الأختام، تعيين موثق لإستخلافه، يختاره هو أو تقترحه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص 

 .المجلس القضائي

مستخلف ورخصة وزير العدل، الموثق ال اسمويجب أن تحرر العقود باسم النائب ويشار إلى 
من  «حافظ الأختام، على أصل كل عقد يتم تحريره من قبل الموثق النائب وذلك تحت طائلة البطلان

الموثق  في حالة الانابة يجب أن يشار إلى ذلك على كل عقد وقعهخلال النص نلاحظ أنه 
وثق الأول مسؤولا ويظل الم ،الموثق المستخلف ورخصة وزير العدل اسمإلى ويشار  ،النائب

ق  34ليه المادة وهذا ما نصت ع ،مدنيا عن كل الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه
يكون الموثق مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في العقود »:06/02 ج ت

 .«هذا الأخير يحررهاالتي 

ر السندات المطلوبة منه بالمكتب كذلك من الواجبات المهنية للموثق أن يقوم بتحري
العمومي للتوثيق، ولا يمكن له أن يخرج لتحرير عقد ما إلا في الحالات استثنائية محددة 

من النظام  95و 32المادتين إليه  وهو ما اشارت ،والإجراءات المطلوبة للأشكالقانونا وفقا 
لا يجوز للموثق من » لى أنه:ع 32، فجاء في نص المادة )1(للموثقينالداخلي للغرفة الوطنية 

الضرورة، مع     يستقبل زبونه إلا في مكتبه، غير أنه يمكن أن ينتقل في حالة  لا حيث المبدأ أن
يحضر على لموثق أن يتلقى » على أنه: 95وتنص المادة  «الحرص على شرف المهنة وكرمتها.

 .«وص عليها قانونالة الضرورة المنصعقودا أو يقدم إرشادات خارج مكتبه، إلا في حا
                                                           

الوطنيةيتضمن  النظام الداخلي للغرفة   1992نوفمبر  14الموافق ل  1413جمادي الأول عام  19قرار مؤرخ في   (1)  
للنشر  ليلية، دار هومة تح  قانونية  جزائري، دراسةللموثقين، نقلا عن وسيلة وزاني، وظيفة التوثيق  في النظام القانوني ال 

  .  138، ص2012والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر ،
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 تقد تمات تستهل العقود والتصرفات المبرمة من طرف الموثق بما يفيد أن التصرف
 صياغة التاليةالالموثق في مكتبه وذلك ب أمام مرئ ومسمع

 الموثق ب: )العنوان( ،واللقب()الاسم  أمام الأستاذ: -
 .....................................حضر...................................

 .السندثم يبدأ بصياغة 

 ب( البيانات المتعلقة بطرفي السند

البيانات المتعلقة  سوف نتناول الموثق محرر السند للبيانات المتعلقة ب بعد التطرق 
 " والتي تفيد أن حضورحضر أمامنابطرفي السند أي ذوي الشأن والتي تستهل بعبارة "

 .أساسي لإبرام هذا التصرفو بديهي  أطراف السند أو التصرف المطلوب أمر

وذلك من خلال الوثائق المعتمدة  ،على الموثق أن يتأكد من شخصية المتعاقدين
د من وهي بطاقة التعريف الوطنية، ورخصة السياقة، كما يجب عليه التأك ،لإثبات الهوية

الأطراف ، مثل أهلية (1)لجوهرية في العقدجميع المسائل ا تطابق الايجاب مع القبول في
الاهلية حسب المواد  يأي أن يكون بالغين راشدين وكامل ،المتعاقدة، كسلامة العقل، البلوغ

رضا، كالإكراه كالعته، الجنون، وعيوب ال ،هليةعوارض الأ وانتفاءق م ج،  44،78، 40
 المادي أو المعنوي.

، أو ، أو وارثامن صفة كل طرف في العقد المراد إبرامه مالكا أو حائزا الموثق تأكد    
 اشتمالهامدى و شكل الوكالة نوع و  يجب التأكد منأو وليا شرعيا، وفي حالة الوكيل وكيلا، 

لاسيما في التصرفات التي تحتاج إلى وكالة  ،في العقد استعمالهاد اعلى الصلاحيات المر 
ملحقة بأصل العقد حسب  ، ويجب ان تبقى الوكالة(3)ق م ج 574طبقا للمادة  (2)خاصة

وكالات الأطراف المصادق عليها التي » وهذا نصها: 06/02من ق ت ج  29/7ص المادة ن
 .«يجب أن تلحق بالأصل

                                                           

.41حفيظة سيدي يخلف، المرجع السابق، ص   (1)  
.39عمر زيتوني، حجية العقد التوثيقي، المرجع السابق، ص   (2)  
 (3)  برعوالتن أعمال الإدارة لاسيما في البيع والرهن لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس م»ق م ج على أنه:  574 

   «والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء... 
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توجب حضوره شخصيا أو بواسطة عقدا توثيقيا، ي يتبن لنا أن كل من يريد أن يبرم
سند  تحرير أي أي تصرف أو وفي مكتبه، إذ يمنع على الموثق إبرام ،وكيله أمام الموثق

كحالة الإعاقة  ،تحت طائلة العقوبات التأديبية إلا في حالات خاصة ، فيقعبهخارج مكت
 كالحبس مثلا. ،الجسدية أو مانع قانوني

أما في حالة ثبوت عدم حضور أحد الأطراف المتعاقدة أمام الموثق، أو كان غير 
بحضوره،  هذا الأخيرموجود في المكان والزمان الذين تلقى فيهما الموثق العقد، رغم إقرار 

وقائع  أو بجرم التزوير، ذلك أنه أقرفإن هذا يعرض الموثق للمسألة التأديبية والجزائية بتهمة 
يعاقب بالسجن »التي تنص:  ق ع ج 215، وهذا حسب نص المادة(1)وهو يعلم أنها كاذبة

 لالمؤبد كل قاضي أو موظف عمومي أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعما
وظيفية بتزييف  جوهرها. أو ظروفها بطريق الغش وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت 
من الأطراف أو بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كاذبا بأن وقائع قد 

 .(2)«لقاهاتغيره عمدا الاقرارات التي تاعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو ب

حضر أن يفإن القاعدة العامة  ،بالنسبة لحضور أطراف العقد في مجلس عقد واحد اأم
أي يجب حضورهما مجلس عقد واحد، إلا أنه من  ،الطرفين في نفس الزمان ونفس المكان

، نتيجة لظروف كل في مجلس عقد واحد اجتماعهمالية قد يتعذر على الطرفين الناحية العم
في المرحلة الأولى، أما عند  الطرفينمكان أن يحضر كلا الإذا فإنه ب، ولهمنهما طرف

إمضاء العقد فيمكن لكل طرف أن يحضر لوحده، لكن على الموثق أن يضع تاريخين 
 .للعقد مختلفين

 هاالواجب ذكر العقد بيانات أطراف قد حددت  ج ق ت 29/2وبالرجوع لنص المادة 
واللقب، الصفة، الموطن، تاريخ ومكان ولادة  الاسم: »كالاتيوهي  ،وتحديدها ضمن بنود السند

رقم بطاقة الهوية ومكان  قد أضافت (3)ق التسجيل 138ونجد أن المادة  «وجنسيتهمالأطراف، 

                                                           

.41كريم  بركات، المرجع السابق، ص   (1)  
 )2 رج،  ، يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم،1966يونيو  08مؤرخ في  66/156أمر رقم من الأمر  215المادة  (
.1966 سنة ،49عدد   

3 متبوعا ون يك هذا البيان  فإن   الوطنيةالتعريف  بطاقة بالنسبة لأصحاب» ق التسجيل على أنه: 138تنص المادة  (  (  
«بذكر رقم هذه البطاقة ومكان تسليمها...    
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بهذه المعلومات وجرت  اكتفاءهمعدم هو  على الأساتذة الموثقين لكن ما نلاحظه تسليمها،
دراج أصول الأطراف والمهنة، وذلك لتجنب  ،(الابفي العقد ) العادة بينهم على إضافة وا 

 .(1)والتي تحمل اسما واحدا،الالتباس الذي قد يقع بين أفراد العائلة الواحدة 

فإن ما  ،شخصا معنويا ي أو كلاهماتوثيقأما في حالة ما إذا كان أحد أطراف السند ال
ي أد لم يتعرض إلا لشخص الطبيعي ولا يوج 06/02ق ت  29نلاحظه أن نص المادة 

نص يتعرض لشخص المعنوي في قانون التوثيق، ولهذا فإن العرف الجاري بين الأستاذة 
تعلق بالشخص الذي ي الموثقين قد جرى على ذكر بعض المعلومات لإثباتها في السند

طبيعة الأو كلاهما، كالتسمية القانونية لشخص المعنوي و  أطراف العقد المعنوي سواء كأحد
رأسمال بالنسبة الو  ،رية، جمعية، تعاونية...إلخ( تسميتها المقر الاجتماعيشركة تجاالقانونية )

مع ذكر رقمه،  اتوثيقي أو عقدا  ا،، قرار امرسوم)قد يكون  لشركات الأموال، السند المنشئ له،
)  حسب صفتهم،كذلك هوية الشخص الذي يمثله قانونا  ،(ي أصدرتهخه، الجهة التيتار 

قرار التعين أو التفويض أو  )فة بشكل قانوني من خلال، مع إثبات الص(رئيس، مسير
عليه الشخصية المعنوية،  وكذا السند الذي أضفى (القانون الأساسي المنظم لشخص المعنوي 

 .(2)كالسجل التجاري بالنسبة لشركات التجارية، والاعتماد القانوني بالنسبة للجمعيات المدنية

 

 

 التوثيقي كما يلي: بطرفي السندة البيانات المتعلقة يتم توثيق وصياغ
     ، المولود بتاريخ:.......،السيد: ) الاسم واللقب( إبن:........، من جنسية:...........

شهادة الميلاد رقم:........، والحامل لبطاقة الهوية رقم:..........، الصادرة من 
 .......... .طرف:..............في:............، المهنة:...........، الساكن:

 المتعلقة بالشهود البيانات ج:
                                                           

.54وردية بن محاد، المرجع  السابق، ص  ( 1( 
 )2  الحقوق  ، كليةلنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القانون الخاصهشام تفالي، المسؤولية المهنية للموثق، مذكرة  (
 ص .السابق، ص  بركات، المرجع  ؛ كريم24، ص 2006/2007الجامعية  جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، السنة  

42 ،43.  
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ولقب  اسم» :على ضرورة الإشارة إلى 06/02من القانون التوثيق 29/3 تنص المادة
لنا أن  يتبين ،من خلال دراسة النص، «وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء وموطن وصفة
أن يحدد ما هي العقود الي للموثق، دون سلطة التقديرية لترك أمر حضور الشهود ل المشرع

لمواد   ودون تحديد عدد الشهود الواجب حضورهم، لكن بالرجوع ،تستوجب حضور الشهود
 ن عدد الشهود هو شاهدين، نجد أ3مكرر  324والمادة  2مكرر 324مدني القانون ال

ونية مساهمين لإعطاء المحرر الرسمي التوثيقي القيمة القان بالغين، وأن الشهود الذين يكونوا
 ( وشهود التشريف.العقد( وشهود العدل )الاثباتثلاثة أصناف وهم: شهود التعريف)

نجد أن المشرع خص نوع من العقود ذات الطابع  3مكرر 324 بالرجوع لنص المادة
، ويشترط القانون على الشخص ليكون (1)دون أن يبين ما هي العقود العلنيةبالشهادة العلني 

الأطراف  لة قرابة أو مصاهرة بالموثق لكن يجوز لأقارب وأصهارشاهد عدل أن لا تربطه ص
 لا»: على أنه06/02ق ت  20المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات وهو ما نصت عليه المادة 

الأشخاص الذين هم تحت سلطته ك أصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة وكذليجوز لأقارب أو 
 يحررها.ونوا شهود في العقود التي أن يك

.«غير أنه يجوز لأقارب أو أصهار الأطراف المتعاقدة ان يكونوا شهود إثبات   

 البيانات المتعلقة بالمترجم -د

عندما يكون أحد الأطراف المتعاقدة لا يجيد اللغة العربية يلجأ الموثق لخدمات المترجم 
المترجم عند  ولقب اسموجوب الإشارة إلى على ، وفي هذه الحالة نص المشرع الجزائري 

ق ت  29/4وهذا حسب نص المادة  (2)حضور هذا الأخير في مجلس العقد  اقتضاء
 .«اسم ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء» التي تنص: 06/02

 ثالثا: البيانات المتعلقة بمحل السند
يمكن محل أو موضوع  السند التوثيقي حسب طبيعة هذا السند أو التصرف إذ يختلف       
كما قد يكون حقا  ما هو الحال في البيع، أو الايجار،ك ،كون محل السند حقا عينياأن ي

                                                           

.60وردية بن محاد، المرجع السابق، ص  ( 1( 
.27هشام تفالي، المرجع السابق، ص (  2( 
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، كما يمكن أن يكون عملا كالوكالة والحراسة ولهذا فإن البيانات شخصيا ككفالة القاصر
 الواجبة الذكر تختلف حسب طبيعة العقد أيضا.

 (   )الموضوع التعيين -أ

" وكلا الموضوع" أو "التعيين" ي تحت عنوانالتوثيق يرد المحل أو الموضوع في السند
والتحديد الدقيق لمحل السند أو التصرف المبرم، فإن  ،المصطلحين يعني من خلالهما البيان

فيجب ذكر كل  موصفاته، كأن يحدد طبيعة العقار  ،كأن يكون عقارا ،محل حقا عينياالكان 
أو أرض  لبناء، أرض فلاحية،) إن كانت الأرض معدة لاستعمالها ، أو بناية(بحتة)أرض 

سكن، للتجارة، للصناعة( مضمونه ) مثلا البناء لفيحدد) إن كانت ل بناية بور( أما إذا كانت
 الغرف...( تحدد جميع مكونات وملحقات، عدد الطوابق ، 

من خلال  ،موقعه كذلك يحدد تحدد مساحة العقار من خلال كتابتها بالأحرف والأرقام،
هذا ما نصت الحي، المنطقة ريفية أو حضرية، البلدية، الولاية، و )ود به بيان المكان الموج

 .(2)نافيا للجهالةو  إذ يجب أن يكون التعين واضح ،(1)ق م ج مكرر 324عليه المادة 
رفق برخص البناء أو شهادة مكالمخطط ال ،عقد أصل الملكية أو من وثائق أخرى من يستنتج 

تقسيم، ودفاتر الشروط والخبرات من قبل خبراء للالتقسيم والتجزئة والجدول الوصفي 
 .(3)وأحيانا يقوم الموثق بإضافات تكميلية بناء على تصريح الأطراف ،معتمدين

فيجب الإشارة إلى الأمكنة المخصصة  ،عقد إيجار أما في حالة ما إذا كان العقد
يان مصدر هذه ار، ويجب بللإيجار، مدة الايجار وأجرته التي حصل بها المالك على العق

ذلك من مصادر     ...وغيرله وصى له أو موهوبألكا أو وارثا أو اإن كان مالملكية، 
الوكالة، فيكون  دكما هو الحال في عق ،، وقد يكون محل العقد القيام بعمل معين(4)الملكية

 واجب القيام بهاالتعين من خلال بيان موضوع هذا العمل بدقة وتحديد جميع التصرفات ال
                                                           

بيعةطعقارية،   يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية »ق م ج:  4مكرر  324لمادة تنص ا ( 1( 
.«لمتتاليةالعقارات  وأسماء  المالكين  السابقين  وعند  الإمكان  صفة  وتاريخ  التحولات  ا  وحالات،  ومضمون، وحدود   

.54 ، ص2000، لنشر  والتوزيع، الطبعة  الثالثة،  تيزي وزو، الجزائرزاهية سي  يوسف،  عقد البيع، دار الأمل  ل ( 2( 
.55وردية بن  محاد، المرجع السابق، ص  ( 3( 
10ين، عدد للموثق  الوطنية عمر بوحلاسة، تقنيات مراقبة العقود الخاصة للإشهار، مجلة الموثق الصارة عن المجلة  ( 4( 

.38، ص 2003الجزائر،   



قيالتوثيالمتبعة في تحرير السند  والإجراءاتالفصل الثاني:                  المراحل   
 

 

73 

إن »على: ق م ج  573/1المادة  ت عليهنص ما وهذا ،ث تختلف الوكالة من وكالة عامةحي
لا ، عمل القانوني الحاصل فيه التوكيلالوكالة الواردة بألفاظ عامة والتي لا تخصص فيها حتى لنوع ال

 . «يخول للوكيل إلا القدرة على تنفيذ العقود الإدارية

عمل ليس من كل لابد من وكالة خاصة في »ج: ق م  574الة الخاصة حسب المادة الوك
ة أمام والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافع أعمال الإدارة لاسيما في بيع والرهن والتبرع والصلح والاقرار

" ولذلك على الموثق تحري الدقة في تحديد الوكالة" الموضوع اسمفهنا يطلق  «القضاء...
 .(1)ابها أو الملتزم به ماهية التصرفات المرخص

 أصل الملكية -ب
لعقود الإدارية التي يكون محلها حق بالنسبة ل جرت العادة أو العرف التوثيقي وحتى

ن فيها متبوعا مباشرة بعنوان أصل الملكية إلى يأن يكون عنوان التعي ،عيني أصلي أو تبعي
ساسية في أن أصبح تحديد أصل الملكية في العقود المتعلقة بالحقوق العينية من البيانات الأ

إتمام بعض الإجراءات اللاحقة للسند كالتسجيل  العقد، والتي يترتب عن إغفالها عدم إمكانية
 .(2)والشهر العقاري 

لم يورد نص يوجب ذكر البيانات المتعلقة بأصل  06/02رغم أن قانون التوثيق 
 اكتساببها  هو بيان الطريقة التي تم ،الملكية، وتحديد أصل الملكية من الناحية  العملية

 على العقار، هل هو مالك، أو وارثالحق العيني، أي بيان الكيفية التي حصل بها المالك 
وغير ذلك من مصادر أصل الملكية، وذلك من  ...له، أو متقاسم، أو حائز موصىأو 

إليه الملكية، وكذلك بيان أسماء المالكين  انتقلتالبائع الحالي وكيف  اسمخلال بيان 
، وعند الإمكان تاريخ التحولات المتتالية من أجل إليهم ملكية العقار انتقلتكيف السابقين و 

صل الملكية ولهذا فإن السند الذي يثبت فيه أ ،(3)تجنب الوقوع في التصرف في ملك الغير
جب ذكر بيانات أصل الملكية ضمن السند التوثيقي كما ، فيعبارة عن عقد أو محرر رسمي

 يلي:

                                                           

.54د، المرجع السابق، ص وردية بن محا ( 1( 
 )2 للموثقين نيةعن الغرفة الوط الموثق، صادرة  توثيقي، مجلة   زيدان بورويس، الطرق والإجراءات العملية لتحرير عقد (
.36، ص  2003، الجزائر، 05العدد ، 3ج    

.38عمر بوحلاسة، المرجع السابق، ص  ( 3( 



قيالتوثيالمتبعة في تحرير السند  والإجراءاتالفصل الثاني:                  المراحل   
 

 

74 

 أصل الملكية

 العقد أو التصرف( بموجب عقد:العقار المعين أعلاه )محل السيد:........ تملك
الأستاذ:...............الموثق ب:..............،  تلقاهبيع/هبة/مبادلة..................

 :............مفتشية التسجيل بلدى .، والمسجل بتاريخ............بتاريخ:.........
جلد:..........، بتاريخ..............مرية ل:..............ظة العقاوالمشهر بالمحاف

رقم:.........                                                                                          
أما إن كان السند المثبت لأصل الملكية عقد محررا إداريا فيجب ذكر البيانات المتعلقة بهذا 

 كما يلي: اري السند الإد

 الجهة المصدرة له -
 تاريخ صدوره -
 رقم المحرر وفهرسته. -
 تأشيرات ومصادقة الهيئة المختصة بإصدار المحرر. -

 فيجب أن تشمل بيناتها على:أما بالنسبة للعقارات المبنية 
 أصل ملكية العقار)الأرض( المشيد فوقه البناية. -
 (1) السند الذي تم من خلاله تشيد البناء )رخصة البناء( -

 
 
 
 
 
 

 الثمن والتقويم-ج 
 

 الثمن"على عنوان " شملأن ت حقا عينيا لابد موضوعها السندات التي يكون محلها أو
ولو كنا بصدد عقد هبة، أو مقايضة،  ،بحيث يجب تحديد ثمن المحل أو تقويمه التقويم"" أو

المشتري تق عايقع على  التزاميجار يمثل وهي أن الثمن في البيع والإ ،وذلك لأسباب جوهرية
 النص عليه قد يعرض العقد للبطلان.أو المستأجر، وا همال 

                                                           

 )1 46كريم بركات، المرجع السابق، ص  (
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 مراقبة تصريحات أطراف إمكانية يعطي لإدارة الضرائب هأو تقويم المحل ثمنتحديد   
 في تحديد مبلغ الأساسيعد و مع الجدول الرسمي للتقييم المعتمد لديها،  ، ومقارنتهاالعقد

يداعه في حسابه الخاص  ثمن الكليالبضه من الذي يكون على الموثق ق 1/5 الخمس وا 
وحتى  ق التسجيلمن  265وذلك طبقا لنص المادة  ،بالزبائن على مستوى الخزينة العمومية

بالنسبة للعقود التي تكون بدون مقابل على الموثق أن يتعرض من خلالها لقيمة العقار كعقد 
 .(1)المحافظ العقاري  طرف من موضوع رفض مسبق العقد الوصية، حتى لا يكون  وأالهبة، 

 ،لهذا يجب على الموثق في تحريره للسندات التوثيقية أن لا يكتفي بتحديد الثمن فحسب
 أو الدفع، فإذا كان التسديدالتسديد  من خلالها بل عليه أن يبين الطريقة أو الكيفية التي سيتم

ى له تسليم النسخة و أجال دفعها، حتى يتسنفعليه أن يحدد الأقساط  ،يتم على أقساط
 .(2)دفع الأقساط عن المشتري  أو تأخر التنفيذية للبائع في حالة ما إذا رفض

اء من البائع بدفعه دفع الثمن إلى ضرورة حصوله على إبر تنبيه الملزم ببالموثق  يلزم 
لأن الدفع يتم عند حلول كل أجل أمام الموثق محرر العقد إلى غاية تشكل  كامل الأقساط،

إذا كان »:من ق التسجيل 256/2وهو ما نصت عليه المادة  ،(3)ثمن نقل الملكية 1/5خمس 
الثمن أو جزء من الثمن قابلا للدفع عند أجل، فإن الدفع يتم عند حلول كل أجل بين يدي الموثق 

 «( ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما1/5محرر العقد إلى غاية تشكيل خمس )

من تجنبا لأي تأويل والأرقام أو قيمة العين محل العقد بالأحرف ويجب أن يكتب الثمن 
 وتكتب ضمن بنود العقد التوثيقي كما يلي:له مصلحة من وراء ذلك. أخر تكون شخص 

 الثمن

 أرض، بناية( المعين أعلاه بمبلغ: مائة ألف دينار جزائري )حدد ثمن العقار 
 لة.( دفعها المشتري للبائع نقدا وكامدج100،000،00(

                                                           

.38السابق، ص   عمر بوحلاسة، المرجع(  1( 

.57وردية بن  محاد، المرجع السابق، ص  ( 2( 
القانون من  1مكرر 324المادة قانون التسجيل و  256بين المادة  التناقضات الموجودة بوتغرار، ركن المجهر،علاوة  ( 3( 

شكالية  القانون التجاري  من  573و 567المدني والمواد  ، 10دالموثق، العد ليار، نقال  بمجلة وشركات  الم الخمس   وا 
. 41، ص 2003الجزائر،   
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 ومن باب النصيحة التي يجب على الموثق أن يقدمها للمشتري، لفت انتباه هذا الأخير
ثمن  4/5تكملة الثمن إلى أربعة أخماس أو دعوى  ،دعوى الغبنفي رفع   إلى حق البائع

، وذلك عندما يلاحظ أن الثمن المصرح به لا (1)ق م ج 358حسب نص المادة المبيع 
 .(2)لتقييم العقارات يتناسب مع الجدول الرسمي

أما بالنسبة للعقود التي يكون محلها القيام بعمل، فالأصل أن تحديد الثمن يخص 
فتحديد الثمن يعد أمرا أساسيا ولو كان محل العقد  ،فقط، إلا أنه من الناحية العملية ينالطرف

وثق من يمكن الم ،د مقابل العمليأو التصرف هو القيام بعمل أو حقا شخصيا، ذلك أن تحد
يكون  ،الأمر ذلك، وكذلك في بعض التصرفات اقتضىتسليم النسخ التنفيذية لطالبيها إذا 

وتحديد القيمة المالية لمحل العقد كما هو الحال في الإقرار بدين حيث  من الواجب تقدير
كتسليم النسخة  قانونية من أثار اره وأجل تسديده، لما يترتب عليهيكون عليه تقدير مقد

 .(3)حالة المطالبة بها من طرف الدائن أو خلفه الخاصذية في التنفي

 أجل الوفاء  -د

متبادلة بين  لتزاماتاة بالنسبة للعقود المنطوية على خاصرسمي كل عقد أو تصرف 
، إذ ترتبط الزمني أهمية بالغة عتبارللاالنسبة للعقود التي يكون فيها أطراف العقد، وكذلك ب
 سليم المبيعوذلك حسب طبيعة كل عقد، إذ تختلف أجال ت لتزاماتالابأجل محدد لتنفيذ هذه 

تعاقدة، إذ لهم الأطراف الم لاتفاقتنفيذ العمل من عقد لأخر، ويعود ذلك  أو تسديد الدين، أو
 يرونه مناسب لهم. الذي جلالحق في تحديد الأ

على عدم  رافأحد الأط احتجاجفي العقد، لا يمكن معه  الالتزامعدم تحديد أجل وفاء 
، وكذلك يثير إشكالات عملية فيما يخص تسليم النسخ لالتزاماتهتنفيذ الطرف الأخر 

ولهذا على  ،(4)يكون إلا بحلول الاجل المتفق عليه، لأن تسليم النسخ التنفيذية لا التنفيذية

                                                           

ثمناس أخم إذا بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس، للبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة»ق م ج: 358المادة  ( 1( 
«المثل...   

.48وردية بن محاد، المرجع السابق، ص  ( 2( 
.48كريم بركات، المرجع السابق، ص  ( 3( 
.48رجع نفسه، ص الم ( 4( 
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د وعليه أن يور  ،تحديد أجل الوفاءلناء التعاقد الموثق أن يقوم بالإلحاح على المتعاقدين أث
وذلك لتفادي المشاكل والعراقيل التي قد تحدث في  ،توثيقيأجل الوفاء ضمن نص السند ال

قانون عدم وفاء أحد أطراف العقد بالتزاماته، رغم أن اللنتيجة  ،التنازع بين أطراف العقد حالة
 إلى 209وجوب ذكر تاريخ أجل الوفاء في السند في المواد من  المدني  لم يشترط صراحة

 م ج.ق  212

يرد أجل الوفاء تحت عناوين أو بنود مختلفة حسب طبيعة ونوع كل عقد، ففي عقود 
كالبيع والهبة والمقايضة يثبت أجل الوفاء عادة تحت عنوان  ،نقل الملكية العقارية والتجارية

" وفي الإيجارات الأجل والاستحقاق" وفي الديون والرهون يرد تحت عنوان " والانتفاع الملكية"
 .(1)"المدةعنوان" تحت 
 

 الشروط والتكاليف -ه
 

عنوان الشروط والتكاليف لا يخلو منه أي عقد، فعند تحديد محل العقد في بعض 
ه على عاتق أطرافوذلك  ة عن العقديجب كذلك تحديد الالتزامات والاثار المترتب ،التصرفات

عقود بيع العقارات إذ يختلف ويتميز كل نوع من العقود بنوع معين من البنود، حيث تختص 
بشروط معينة، وذلك حسب نوع كل عقار، سواء كان أرض عارية، أو بناية، وكذلك تختص 

 .(2)إيجارات المحلات المعدة لسكن ببنود تختلف عن تلك المتعلقة بالإيجارات التجارية

إدراج شروط تتنافى مع طبيعة العقد، خاصة  يتعين على الموثق الانتباه إلى عدم
تلك الشروط التي يضعها طرفي العقد بالاتفاق بينهم، فقبل إدراجها على الموثق بالنسبة ل

التأكد إن كانت هذه الشروط غير مخالفة للقانون أو النظام العام والآداب العامة، كالنص 
عهد المستأجر بعدم المطالبة بالتعويض مثلا ضمن بنود العقد على شرط يقضي بت

طالبة المستأجر التجارية، ذلك أن الشرط باطل بمجرد م المحلات ستحقاقي في إيجاراتالإ
 .(1)القانون التجاري طبقا لأحكام  ،(3)بحقه

                                                           

. 58،57وردية بن محاد، المرجع السابق، ص. ص ( 1( 
.49كريم بركات، المرجع السابق، ص  ( 2( 
.58وردية بن محاد، المرجع  السابق، ص. ص  ( 3( 
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 ،التي تقع على طرفي العقد ضمن عنوان الشروط والتكاليف والالتزاماتترد الشروط 
قد يوردها الطرفين باتفاقهم في بنود العقد، وهناك  تفسيريةمكملة أو  هناك شروط خاصةف

بها،  وعلى أطراف العقد الالتزام ،عامة يحددها القانون حسب طبيعة كل عقد اطأيضا شرو 
البائع بتسليم المبيع في  التزامفي عقد البيع،  التزاماتوهي في الحقيقة  ومن الشروط العامة

للمشتري  فية التي قد تظهر في المبيع، وكذا عدم تعرضهالعيوب الخ الاجل المحدد وضمانه
زم بدفع الثمن المتفق عليه، وتسلم مقابل ذلك على المشتري أن يلتوفي  في تكملة للمبيع،

إلى  361وهذا حسب أحكام القانون المدني في المواد من  ،جل المحدد لذلكالمبيع في الأ
 البائع والمشتري. لتزاماتا من ق م ج التي تحدد كلا 396

 ثالثا: البيانات المتعلقة بالإجراءات القانونية للسند

السند التوثيقي جملة من الإجراءات الإدارية لكي يكتسب الحجية المطلقة في  بيتطل
ن إغفال إحدى هذه الإجراءات لا يؤدي إلى ز  نما مواجهة الغير، وا  وال الرسمية عن السند، وا 

السند لهذه الإجراءات يعد من أهم  استيفاءالغير، ولهذا فإن  اتجاهلهذا السند أثر  كون لا ي
 سبه الحجية في مواجهة كافة الناس.والتي تك ،يتضمنها السندالبيانات التي 

 

 

 القوانين الجبائية تلاوة -أ 

تلاوة صيغة السند على الأطراف، حتى يكونوا على دراية كاملة  يتعين على الموثق
تبين ريعية الخاص بالضرائب، حتى تبمحتوى مضمون السند، وأن يتلو عليهم الاحكام التش

شارت إليه المادة ما أ ، وهذا(2)ة المترتبة عن التصرف الذي يقدمون عليهلهم الاثار القانوني
التنويه على تلاوة الموثق على الأطراف، النصوص الجبائية » :على أنه 06/02ق ت  29/8

على عاتق  تقع التي الالتزامات، فكما هو معروف أن من «والتشريع الخاص المعمول به
                                                                                                                                                                                     

 )1  التجاري،  القانون  يتضمن الذي  5197 سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  2026 في  المؤرخ 75/59 رقم أمر (
.المعدل والمتمم   

.50حفيظة سيدي يخلف، المرجع السابق، ص  ( 2( 



قيالتوثيالمتبعة في تحرير السند  والإجراءاتالفصل الثاني:                  المراحل   
 

 

79 

والمعمول  مع القوانين السارية اتفاقاتهملكي تنسجم  ،رافالموثق تقديم النصح والإرشاد للأط
 .التي أشارنا إليها سابقا 06/02التوثيق ق 12بها وهذا حسب المادة 

والتصرفات التي يكون  أي تلاوة القوانين الجبائية خاص بالعقودجراء، وهذا الإ
جبائية الءات موضوعها نقل الحقوق العقارية أو التجارية، إذ تخضع هذه العقود للإجرا

لموثق كأمانة تودع لدى لالمبلغ المالي  1/5ودفع خمس  ،خاصة كرسم التسجيل النسبيةال
حقوقها في  استفاءحساب الموثق للزبائن بالخزينة العمومية، وذلك لتمكين إدارة الضرائب من 

 .(1)حالة وجود ديون لها في ذمة الطرف المعني

منه الموثق بتلاوة القوانين الجبائية بالنسبة لهاته  113/4يلزم قانون التسجيل في المادة  حيث
حيث  ،(2)جد 500الغرامة المالية التي تقدر ب  طائلةتحت  ذلكالتصرفات أو المعاملات، و 

إن الموثق الذي يعمل لحسابه الخاص يتعين عليه ، عند تلقيه عقد بيع أو مبادلة أو قسمة، »تنص:
 دج.  500راف ، وذلك تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ أن يقوم بتلاوة هذه المادة على الأط

شير في العقد بأن هذه التلاوة قد تمت ويؤكد تحت طائلة نفس العقوبة، حسب معلوماته، بأن هذا يو
 .«وي على زيادة في الثمن أو المعدلالعقد لم يعدل وغير متناقض مع أي سند مضاد يحت

ى عقار يحتوي على فقرة تحت عنوان تلاوة لذلك نجد مضمون عقد البيع الوارد عل     
طراف على أحكام المواد طلع الأالقوانين والتأكيدات يذكر فيها الموثق بأنه قد أ

، وكذا (3)(ق ع ج 135، و 124، 123، ق التسجيل و136، و133، 118113،،119)
 عقد.قويم المالي لمحل التتنبيه الأطراف إلى ضرورة تقديم معلومات صحيحة فيما يخص ال

وحقوقهم وواجباتهم  لذلك يتعين على الموثق أن يوضح للأطراف أحكام القوانين الجبائية،
 .(4)لتعسفات الإدارة وجورها حتى لا يكونوا عرضة اتجاه المصالح الجبائية،

 التسجيل -ب 

                                                           

.50كريم بركات، المرجع  السابق، ص  ( 1( 
. 43أمحمد كاتي، المرجع السابق، ص  ( 2( 
ربويةالت د، ذ، إ، م، دليل الموثق) نماذج من عقود تجارية، مدنية، وكالات وأحوال شخصية( الديوان الوطني للأشغال ( 3( 
.109 ، د. ذ. س. ن، ص   

04العدد  ،للموثقين  الوطنية الإخفاء في مادة التسجيل وعقوبته، مجلة الموثق، صادرة عن الغرفة  طفى لعروم،( مص 4( 

            15، ص1998سبتمبر  الجزائر، 
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الرسمية،  العقود والتصرفات التسجيل من البيانات التي تختص بها أغلب جراءإيعد 
ت الموثق لتحصيل رسوم التسجيل المستحقة لمصلحة الضرائب، ويقوم قصد إثباوذلك 

 .(1)تسجيلها مجانا تم ولو توثيقيةالتسجيل في جميع السندات ال إجراءالموثق بتدوين 

 شهرال -ج

وهذا  عقارية إلى إجراء الشهر العقاري  ملكية تخضع جميع العقود المتعلقة بنقل وتحويل
لك قد أوجب المشرع شهر نوع أخر من العقود المتعلقة ، وكذ1مكرر 324حسب نص المادة 

سنة، وهو الامر الذي نصت عليه  12كالإيجارات التي تفوق مدتها  ،صيةالشخ بالحقوق 
 من 90فلقد ألزمت المادة  ،، أما فيما يتعلق بأجال الشهر(2)57/47من الامر  17المادة 

المادة المحددة في  الأجاللعقارية في ا المحافظةالعقود لدى   بإيداعالموثق  76/63المرسوم 
 .(3)وهذه المدة هي شهران يبدأ سريانها من تاريخ إبرام العقد ،من نفس المرسوم 99

 يكون لابحيث  ،شكليا في العقد ود والتصرفات الخاضعة لذلك إجراءيعد شهر العق
، (4)في البطاقات العقارية قيدها الغير، ولا بالنسبة للأطراف إلا من تاريخ اتجاهللعقد أثرا 

 وهذه البطاقات العقارية تخضع لنظام الشهر الشخصي والعيني.
 الحالة المدنية-د

      لأطراف ةثار خطيرة بالنسبلعقود والتصرفات التي تنجر عنها أهناك بعض ا
العقد، ولهذا على الموثق التنويه والاشارة إلى الحالة المدنية لهؤلاء الأطراف ومدى تمتع 

ا هو القانون للقيام بهذا التصرف كم يتطلبهاالقائم بالتصرف بشروط الحالة المدنية، التي 
إذ على الموثق أن يشير تحت هذا البند وذلك حسب ، التنازلالحال في عقد البيع والهبة و 

الكاملة للقيام بالتصرف، وأنه لا يوجد أي مانع قانوني أو قضائي  تهصريحات المعني بأهلي
 .(5)التصرف، وذلك كأن يكون محجور عليه يمنعه من

 

                                                           

.51كريم بركات، المرجع السابق، ص  ( 1( 
، رجأسيس السجل العقاري، وت الأراضي العام  مسح ، يتضمن إعداد 1975، مؤرخ  في  نوفمبر75/74ن رقم قانو  ( 2( 
. 1975نوفمبر  18، صادرة في  92العدد    

يتضمن تأسيس السجل العقاري، المرجع السابق. 76/63مرسوم  ( 3( 
.109كريمة بلقاضي، المرجع  السابق، ص  ( 4( 
.52كريم بركات، المرجع  السابق، ص  ( 5( 
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 على صحة ما ورد في السند شهادة الموثق -ه
 

" ويعني بذلك أن الموثق يؤكد إثبات لما ذكرم الموثق نص العقد التوثيقي بعبارة "تيخت
ويصرح أن كل ما جاء في العقد قد تم بالطرق والإجراءات القانونية، وبالتالي لا يمكن نفيه 

مضاء ا أو تعديله إلا لشهود، وبذكر تاريخ بالطرق القانونية، وعادة ما يتبع ذلك بإمضائه وا 
وقد يكون تاريخا واحدا أو متعدد، إذ يمكن أن يبرم العقد في  (اليوم، الشهر، والسنةإبرام العقد)

وهذا لا يخالف القانون وهو ما يسمى بالتعاقد بين  ،مجالس متعددة وتواريخ متتالية
 .(1)غائبين
 

 لب الثانيالمط
 مرحلة تحرير السند التوثيقي

تصرف أو العقد المراد إبرامه من طرف لطبيعة القانونية للبعد تحديد الموثق ل
، وكذا البيانات الواجب توفرها في السند، وبعد قيامه بواجب النصح والإرشاد المتعاقدين

من فهم المتعاقدين  وتأكده ،المترتبة عن هذا التصرفالالتزامات والاثار للأطراف عن جميع 
، ينتقل الموثق بعد ذلك إلى مرحلة اجوانب المحيطة بالسند والاثار التي قد تترتب عنهلالكل 

في شكل  لتحرير هذا السند القانونية تحرير السند في شكله الرسمي متبعا في ذلك الخطوات
في لخطوات والجوانب والإجراءات القانونية، وتتمثل  هذه ا ،لكل الشروط ارسمي مستوفي

الفرع )وهذا ما سنبينه في  ،والتحقق منها بدقة ،تحديد المستندات الواجب توفرها لتحرير السند
، ثم نبين (الفرع الثاني)في شكله النهائي وسنتطرق لذلك في  توثيقيوتحرير السند ال (الأول
 .(رع الثالثالف)وقراءة محتوى السند على الأطراف والتوقيع عليه في  بتلاوة الموثق التزام

 
 الفرع الأول

 تحديد المستندات الواجب تقديمها من الزبون والتحقق منها
 

                                                           

.59وردية بم محاد، الرجع السابق، ص  ( 1( 
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تياره السند الذي يريدون إبرامه وكذا من اخ منبعد تأكد الموثق من نية الأطراف و 
يقوم بتحديد المستندات والوثائق الواجب تقديمها من الأطراف، وبعد  ،لسند الشكل اللازم

 عليه التحقق منها إن كانت تتوفر على الشروطفت من الزبون، حصوله على المستندا
 .اللازمة القانونية

 أولا: تحديد المستندات الواجب تقديمها من الزبون 
بمناقشته بنوع من الحنكة لزبون في مكتبه القيام  استقبالهقع على الموثق أثناء ي
ما نعلم أن البشر أصناف ، حتى يتمكن هذا الأخير من التعبير عن إرادته، لأنه كوالذكاء

 وعلى الموثق استعمال لغة حوار تختلف من زبون في الثقافة والعمر والشهادات، مختلفة، 
 كشف نية زبائنه، وتحديد مطالبهم لأخر، حسب مستوى كل واحد منهم حتى يتمكن من 

 وفس تصرف المراد إبرامه، والشكل القانوني للعقد الذيلوكذا تحديد الطبيعة القانونية ل
يسهل عليه  هفإن ،سندلطبيعة القانونية لليصب فيه إرادتهم المعبر عنها، وبعد تحديد الموثق ل

 تحديد المستندات والوثائق الواجب تقديمها من طرف الزبون.

ن كان منها  خاص  ما هوتختلف هذه المستندات الواجب تقديمها من عقد لأخر، وا 
الامر ذلك، وشهادات  اقتضىشهود والمترجم إذا كبطاقات الهوية للأطراف وال ،بجميع العقود

 افتختلف من عقد لأخر، فإن كان أحد الأطراف شخص ،أما المستندات والوثائق ،ميلاد
في  لب بالإضافة إلى بطاقة هوية ممثله، شهادة القيدفيجب أن يط ،مثلا شركة امعنوي

، وفي عقد البيع مثلا لابد من إثبات أصل ملكية البائع لمحل العقد، (1)السجل التجاري 
وفي تحرير عقد الفريضة  ،وكذلك في عقد الهبة يكون على الواهب إثبات ملكية محل الهبة

جميع الوثائق الإدارية التي تبين جميع أهل وقرابة المتوفي  استحضاراف على الأطر 
 .(2)ةيات الميلاد والوفاة، والحالة العائلوذلك من خلال شهاد ،المستحقون للميراث

افترضنا أن أحد الطرفين كان شخصا معنويا، فيجب أن يطلب منه إحضار  لو
كة شر ه إذا كان دبالإضافة إلى بطاقة الهوية، سجله التجاري إذا كان تاجرا، أو قرار اعتما

                                                           

.52، المرجع السابق، ص هشام تفالي ( 1( 
.29كريم بركات، المرجع السابق، ص  ( 2( 
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انون ا نسخة من القلتعاقد، وكذل هتالمعنوية، وبالتالي أهلي هتلتأكد من قيام شخصي مدنية
 .(1)لقيام بالتصرفات المراد القيام بهالصلاحيته الأساسي لمعرفة مدى 

 ثانيا: فحص المستندات شكلا وضمونا

 هافحصب هذا الأخير يقوملموثق، لإحضار الزبون للوثائق والمستندات اللازمة بعد 
جزئية الدنية أو ماللا يقع في أخطاء قد تسبب له المسؤولية ودراستها بشكل دقيق، لكي 

على الموثق التأكد من هوية الأشخاص المتدخلين في العقد )المتعاقدين، الشهود، المترجم( و 
سياقة، جواز عن طريق التأكد من صحة وسلامة الوثائق المقدمة كبطاقة التعريف، رخصة ال

 ميلاد الأطراف المتعاقدة.السفر، وكذا شهادات 

فعلى الموثق أن يتأكد من وجود عقد الملكية وأن  ،إذا كنا بصدد عقد وارد على عقار 
 واسم أصدرته، وقيده في الشهر العقاري  يفحص البيانات الواردة فيه، وختم الجهة التي

ومدى مطابقة هذه البيانات لما صرح به صاحب  ،المالك، ومكان وقوع العقار، ومساحته
 .(2)العقار

 ولكن يتم ،من المتعاقدين أنفسهمعقد توقيع ال فيها يتم لا هناك بعض الحالات التي 
لال وكلائهم، وبالتالي فإن صحة العقد متوقف على تلك الوكالة، واحترام الوكيل ذلك من خ
لسالفة الذكر خاصة ق م ج ا 574، وكذا مدى مراعاة الوكالة لأحكام المادة (3)لموضوعها

 حدى العقود الواردة فيها.إذا كنا بصدد إ

يضا قبل تحرير العقد استكمال إجراء حضور الشهود في جب على الموثق أي اكم
 ق م ج التي تنص:  3مكرر 324العقود التي تستوجب ذلك، والمحددة بموجب المادة 

، وتتمثل العقود «شاهدينيتلقى الضابط العمومي تحت طائلة البطلان العقود الاحتفائية بحضور »
ة، فعلى الموثق التأكد من الشاهدين الاحتفائية في عقد الزواج، الهبة، الوصية، الفريض

وأن لا يقوم  (4)عقد(العدل )الوأهليتهما لأداء الشهادة سواء كشهود تعريف)إثبات( أو شهود 
                                                           

.23، المرجع السابق، ص 1زيدان بورويس، الطرق والإجراءات العملية  لتحرير العقد التوثيقي، ج ( 1( 
.53هشام تفالي، المرجع  السابق، ص  ( 2( 
.53المرجع  نفسه، ص  ( 3( 
.30كريم بركات، المرجع  السابق، ص  ( 4( 
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والمتعلقة بتحرير السند والتأكد التام  ،بتحرير السند إلا بعد فحصه لجميع المستندات المطلوبة
 من صحتها وقانونيتها.

 الفرع الثاني 
 لتوثيقي في شكله النهائيتحرير السند ا

 

بعدما ينتهي الموثق من فحص المستندات والوثائق بشكل دقيق، ويتأكد من توفر 
، وكذا تأكده من عدم مخالفة هذا السند الشروط القانونية الواجبة لتحرير السند المطلوب

السند  حريردأ هذا الأخير في تللقوانين السارية المفعول يبالعامة، وكذا  والآداب لنظام العام
 القانون. والأوضاع التي يستوجبهامن الشكليات  يتوجبمراعيا في ذلك كل ما 

حت طائلة البطلان، وأن جب على الموثق أن يحرر السند التوثيقي باللغة العربية، تتو ي 
عناوين من الفقرات أو  استخراجوذلك من خلال  ،نص واحد، وواضح تسهل قراءتهيحرر في 

أو ترك بياض أو نقص،  اختصار، وأن يكتب النص دون (1)بواب وفصولتقسيم السند إلى أ
والسنة والشهر ويوم التوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ كما يجب أن تكتب المبالغ 

الهامش أو في الأسفل، وعلى عدد  من، (2)ويصادق الموثق على الإحالة ،الأخرى بالأرقام
ن خلال التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف جميع الكلمات المشطوبة في العقد وذلك م

تحرر العقود » بنصها: 06/02ق ت  26ما أشارت إليه المادة  وهذا ،المتدخلين في العقد
التوثيقية، تحت طائلة البطلان، باللغة العربية في نص واحد وواضح، تسهل قراءته وبدون اختصار أو 

 بياض أو نقص.

 بالأرقام.هر ويوم التوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ الأخرى وتكتب المبالغ والسنة والش
في أسفل الصفحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد  أو ويصادق على الإحالات في الهامش،

يجب ألا ، «الشهود والمترجم الاقتضاءبالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل الموثق، والأطراف، وعند 
 :06/02ق ت 27عليه المادة  مات وهذا ما تنصتحوير أو إضافة كل تتضمن العقود أي

 يجب ألا تتضمن العقود أي تحوير أو كتابة بين الأسطر أو إضافة كلمات.»
                                                           

.33كريم بركات، المرجع السابق، ص  ( 1( 
إلى قارئ تدعو ال الصفحة أو على الهامش ا في أسفل له مشابهة  وأخرى  وجودة في صلب العقد الإحالة: هي إشارة م ( 2( 

.الرجوع إليها   
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 تعتبر الكلمات المحورة أو المكتوبة بين الأسطر أو المضافة باطلة.
تباس، كل لا يشوبه أي شك أو إلفي عددها مكتوبة بش تكون الكلمات المشطوبة غير المتنازع

 .«ويصادق عليها في أخر العقد

 ،ئبيجب أن تحرر العقود باسم الموثق النا ،أخر بموثق الموثق استخلاففي حالة أما 
ويشار إلى الموثق المستخلف، ورخصة وزير العدل حافظ الاختام على أصل العقد الذي 

 06ق ت  33ما أشارت إليه المادة ب وذلك تحت طائلة البطلان وهو ئأعده الموثق النا
والنسخ التنفيذية  ،السالفة الذكر، كما يتعين على الموثق أن يدمغ العقود التي يحررها 02/

وهو  ،والمستخرجات التي يقوم بإعدادها بختم الدولة الخاص به وذلك تحت طائلة البطلان
 .(1)06/02ق ت  38ما نصت عليه المادة 

لزم فيها القوانين الموثق بذكر بيانات خاصة عند تحرير وهناك بعض الحالات التي ت
حيث  ق م ج 4مكرر 324المادة و  3مكرر 324ا نصت عليه المواد عقود معينة، حسب م

، عن المعلنةأو  ،يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة» على أنه: 4مكرر 324تنص المادة 
ات وأسماء المالكين السابقين، وعند الإمكان صفة ملكية عقارية، طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقار 

أو السلطة  ،أو يلزمه بإتباع نماذج معدة سلفا من قبل المشرع ،«وتاريخ التحويلات المتتالية
عض النصوص التشريعية مهمة إصدار التنفيذية عند تحريره لبعض العقود، حيث أحالت ب

 نذكر منها: ،نماذج للعقود إلى التنظيم

متعلق بالنشاط  1993 01/03مؤرخ في  93/03يعي رقم مرسوم التشر  -
 ن: يالعقاري الذي تلا صدوره مرسومين تنفيذي

متضمن نموذج عقد  07/03/1994مؤرخ في  94/58مرسوم رقم  الأول: -
 البيع على التصاميم.

 ةيتضمن المصادق 1994مارس  19مؤرخ في  94/69قم مرسوم ر  الثاني: -
 .93/03عليه في المرسوم التشريعي  على نموذج عقد الايجار المنصوص

 

                                                           

التيرجات التنفيذية والمستخ والنسخ   ... يجب على الموثق تحت طائلة البطلان دمغ نسخ العقود»ق ت:  38( المادة  1( 
.«يقوم بتحريرها أو تسليكها بخاتم الدولة الخاص به    
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والتصرف القانوني  ،أعتبر العقد المحرر غير رسمي ،فإذا لم يحترم الموثق هذه النماذج
ن كانت هذه العملية  جوهريا تعتبر الرسمية ركنا العقود باطلا لأن هذه تتم عمليا من فيها، وا 

عقد وفحصه بنفسه لتأكد من مراجعة الالموثق على  هعوان الموثق، فإنطرف المستخدمين وأ 
 ه.وجود أخطاء في صحته وعدم

 الفرع الثالث

 تلاوة السند على الأطراف وتوقيعه

من  هانتهاء بعدأمام المرحلة الأخيرة من تحرير السند في شكله النهائي  يكون الموثق
تم  على حلة تلاوة محتوى السندوهي مر  امه من الناحية الفنية والمادية،تحرير العقد وا 

بالصبغة  صباغهلإالأطراف المتعاقدة والتوقيع عليه ليصبح كاملا وبعدها يوقعه الموثق 
 الرسمية.

 استدعاءبأن يقوم  ،حلة تحرير السند كتابياحيث يجب على الموثق بعد الانتهاء من مر 
، وذلك من أجل تلاوة محتوى السند على ادفر الأطراف المتعاقدة لمكتبه سواء مجتمعين أو 

 تهمالتزاما جميع  الأطراف إلى  وحيثيات العقد، وتنبيه  بنود   جميع ، وذلك بشرح مسامعهم

المقررة لهم بموجب هذا السند أي تنبيههم إلى الاثار التي الواجبة عليهم، وكذا الحقوق  
وتعتبر هذه الخاصية بمثابة مراجعة السند فيما  لتزاماتاأو  اكانت حقوق يرتبها، السند سواء
 .(1)دة ذوي الشأنإذا لم يخالف إرا

وتأكده من قبول الأطراف لجميع محتوياته  ،بعد تلاوة محتوى السند على الأطراف
ومضمونه، يقوم الأطراف بالتوقيع على جميع صفحات السند، وبصمهم بجانب الامضاء 

وذلك ليسهل معرفة إمضاء وبصم  ،كل طرف أمام إمضاءه اسمبسبابة اليد اليسرى مع كتابة 
      طراف المتعاقدة، الشهود، المترجم( وفي حالة ما إذا كان أحد الأطراف ) الأ كل طرف

، وعلى الموثق إثبات ذلك في مانع قاهر يضع بصمته ما لم يكن هناك  يجيد الكتابة لا

                                                           

.62وردية بن محاد، المرجع السابق، ص  ( 1( 
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توقع العقود الرسمية من قبل الأطراف  »:ق م ج 2مكرر 324وهو ما أشارت إليه المادة  ،العقد
 لضابط العمومي على ذلك في أخر العقد.يؤشر ا ،الاقتضاءوالشهود عند 

ذا كان بين الأطراف أو الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع، يبين الضابط العمومي في أخر  وا 
 .«العقد تصريحاتهم في هذا الشأن ويضعون بصماتهم، ما لم يكن هناك مانع قاهر

م الموثق بتثبيت تاريخ لهذا والشهود والمترجم عند الاقتضاء يقو بعد إمضاء الأطراف       
نتهي رسة السندات الرسمية وترتيبها، لتورقم فهرسته وفقا لما هو معمول به في فه ،السند

 استكمالوهي مرحلة  ،بذلك مرحلة تحرير السند من طرف الموثق الذي ينتقل لمرحلة أخرى 
 .(1)وا عطاءه الحجية المطلقة في مواجهة كافة الناس توثيقيشكليات السند ال

 المبحث الثاني
 مرحلة الإجراءات الشكلية المرتبطة بالسند التوثيقي

يتوجب عليه  ،العقد التوثيقي في شكله النهائيالموثق من عملية تحرير  انتهاءعند 
القيام ببعض الإجراءات المتعلقة بالسند المحرر، والذي يؤدي إلى انتاج الاثار القانونية سواء 

في مواجهة الكافة، فيما يحمله هذا السند من حقوق والتزامات، أو  ،بين الأطراف المتعاقدة
 وهذه الإجراءات محددة قانونا بحسب طبيعة ونوع العقد.

ما ومنها  التسجيل الضريبيجراءات إك ،جميع العقود نجدها في ومن هذه الإجراءات ما
ضمنة الملكية الشهر العقاري المتعلق بالعقود المت اتخاص بنوع معين من العقود كإجراء هو

 1مكرر 324المادة  أو إنهاء هذه الملكية وما نصت عليه تعديلا أو سواء كان نقلا ،العقارية
للعقود والتصرفات  النشر القانوني والقيد في السجل التجاري  ات، وكذا إجراءق م ج

، (2)م جق  550، 549، 548نصت عليه المواد المنصبة على الشركات التجارية وهو ما 

                                                           

. 31كريم بركات، المرجع السابق، ص  ( 1( 
 )2 سجيلل المركز الوطني  لدى  للشركاتوالعقود  المعدلة    التأسيسية العقود  إيداعق ت ج  548حيث أوجبت المادة  (

لا كانت و التجاري  لسجيل   549باطلة، واشترطت المادة  تنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وا 
 أوجب القانون   الشركة  حالة انحلال القانونية، وفي   بالشخصية  تتمتع الشركة  حتى القيد في السجل التجاري  ق ت ج

رشيد  ، أنظرق ت ج 550رت  إليه المادة ما أشا وهو  ذاته التأسيسي  العقد  شروط  نفس  حسب  الانحلال نشر هذا  
ماجيستير، لنيل شهادة الدراسات العليا، درجة  التخرج  شهادة   لنيل المدنية، مذكرة   الرسمية في العقود الشكلية، بومعزة
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م الجهات الإدارية ذه الإجراءات الشكلية من تسجيل وشهر ونشر وقيد تتم أماوكل ه
من الموثق، وسنحاول أن نبين هذه الإجراءات من خلال )المطلب  بسعي المختصة بذلك

 .الأول(

 التزاميقع على عاتقه  ،وبعد قيام الموثق بهذه الإجراءات الشكلية أمام المصالح الإدارية
ليم نسخ من هذه السندات للأطراف المتعاقدة سواء كانت هذه النسخ بتس التزاموهو  ،أخر

نزاع بين الأطراف، وذلك بتسليم نسخة تنفيذية لصاحب  وجود نسخ عادية أو تنفيذية في حالة
، وكذلك على الموثق أن 06/02 ج ق ت 11حسب نص المادة  ،التنفيذالمصلحة في 

 وذلك بترقيم وفهرسة هذه العقود ،ي لمكتبهيحتفظ بأصول هذه العقود ضمن الأرشيف التوثيق
 ذا ما سنبينه في )المطلب الثاني(.للعودة إليها وقت الحاجة وه

   المطلب الأول 
 الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسند التوثيقي 

من تحرير السند كتابيا، وهذه  الانتهاءأخرى على عاتق الموثق بعد  التزاماتتنشأ 
متمثلة في إجراءات شكلية يقوم بها الموثق أمام الجهات الإدارية ونا، محددة قان الالتزامات

تسجيل العقد وشهره وتتمثل هذه الإجراءات في  ،المختصة، وذلك لإضفاء الحجية على السند
رية يلتزم بها الموثق وكذا إجراءات النشر والقيد في السجل التجاري، وهي كلها إجراءات إدا

... »التي تنص: 06/02ق ت  10وهو ما نصت عليه المادة  قدالع تحرير من انتهائهبعد 
علان ونشر وشهر العقود في  ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لاسيما تسجيل وا 
 وسنحاول ان نبين هذه الإجراءات على النحو التالي: «قانونا... ةالآجال المحدد

 الفرع الأول
 تسجيل السند التوثيقيإجراءات  

                                                                                                                                                                                     

 لجامعيةا لخضر بباتنة، السنة  الحاج  السياسية، جامعة   الحقوق والعلوم لعلوم القانونية، كلية قسم ا قانون أعمال، فرع
 .82ص 2005،2004
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التسجيل هو إجراء يقع على عاتق الموثق بمناسبة تلقيه العقود التي يحررها نيابة عن 
أطراف العقد ويحصل بموجب تحريره لهاته العقود رسوم التسجيل والطابع لحساب الخزينة 

 يقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم» 02/ 06ق ت  40ذا حسب المادة العمومية، وه
 لقابضاتة اشر ها بمناسبة تحرير العقود ويدفع مبية من طرف الملزمين بتسديدلحساب الخزينة العموم

في ذلك لمراقبة المصالح المختصة  الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة، ويخضع
 .«للدولة وفقا للتشريع المعمول به...

بط عملية جبائية منظمة من طرف مصلحة الضرائب وفق قواعد وضوا التسجيل 
ولهذا فإن  ،)1(محددة قانونا، تتم من خلالها تأدية الرسم المستحق لحساب الخزينة العمومية

جميع العقود والتصرفات التي يحررها الموثق تخضع لإجراءات التسجيل الضريبي دون 
استثناء لدى مكتب التسجيل التابع له  مكتب التوثيق إقليميا، وعند الاقتضاء في مكتب 

يمكن للموثقين  لا» ق التسجيل: 75/1يوجد فيه مكتبه وهو ما نصت عليه المادة الولاية التي 
ان يسجلوا عقودهم إلا في مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند الاقتضاء في مكتب الولاية الذي يوجد 

 .   «بها مكتبهم

لة  وفي حا ،نها في أجل شهرو تسجيل جميع العقود التي تحرر بالقانون الموثقين  يلزمو 
الرسمية عن العقد طبقا  ةالتأخير يتعرض الموثق لعقوبات جبائية، وذلك دون نزع الصبغ

 ابتداءفي أجل شهر  الموثقينيجب أن تسجيل عقود » ق التسجيل التي تنص: 58لنص المادة 
لم  ينأن الموثقين الذ» ق التسجيل على: 93/1وفي ذلك أضافت المادة  «من تاريخها...

ي الآجال المحددة تطبق عليهم العقوبات التأديبية من قبل السلطة المختصة التي يسجلوا عقودهم ف
يتبعونها من دون المساس بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية 

 .«المفعول عند الاقتضاء

جيلها تكون ها فإن أجال تسأما بالنسبة للوصايا المودعة لدى الموثقين أو التي يتسلمون
و أهم لعلى طلب الورثة الموصى ويكون ذلك إما بناء  ،من وفاة الموصين سنة في أجل

إن الأجل » التي تنص: ق التسجيل 56وهذا حسب ما نصت عليه المادة  ،(2)منفذي الوصايا

                                                           

لموثقينلزيدان بورويس، الطرق والإجراءات العملية لتحرير عقد توثيقي، مجلة الموثق، صادرة عن الغرفة الوطنية   (1)  
.33، ص 2002. الجزائر، 08العدد    

.115حمدي باشا عمر، نقل الملكية  العقارية، المرجع السابق، ص  ( 2( 
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    71إلى  60المحدد لتسجيل التصريحات ماعدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من
والتي يجب على الورثة أو الموصى لهم تقديمها عن الأموال المستحقة لهم أو التي انتقلت عن  ،أدناه

 .«طريق الوفاة، يحدد بسنة واحدة ابتداء من يوم الوفاة

الغاية من تسجيل العقود هو تمكين إدارة الضرائب من مراقبة ومتابعة جميع المعاملات 
تحصيل الرسوم والحقوق لصالح الخزينة  سواء كانت عقارية أو تجارية، وذلك من أجل

، 76/63من المرسوم  99العامة، وعلى الموثق احترام الآجال النصوص عليها في المادة 
من له  وفي حالة الاخلال بهذه الالتزامات تقوم المسؤولية المدنية للموثق تجاه الأطراف وكل

 .(1)مصلحة في ذلك

يعتبر حينها مستولي على أموال  ،لعقدا وفي حالة ما إذا لم يقوم الموثق بتسجيل
الخزينة العمومية وذلك باستعمالها لحسابه الخاص، ويظل أطراف العقد مطالبون بتسديد رسم 

حسب  ،علم إدارة الضرائب بواقعة العقد بأي طريقة كانت التسجيل لمدة أربعة سنوات من يوم
 .(2)الموثق جبائيا ومدنياق التسجيل ولكن يحق للأطراف الرجوع على  197 أحكام المادة

ونوع كل عقد، منها ما  ،ل العقود التوثيقية برسوم مالية محددة قانونا بحسب طبيعةتسج
ومنها ما يخضع لرسم نسبي أو تصاعدي، وهذا ما نصت عليه  ،يخضع لرسم تسجيل ثابت

لعقد ونقل رسوم التسجيل ثابتة أو نسبية أو تصاعدية تبعا لنوع ا تكون »ق التسجيل:  02المادة 
 .«الملكية الخاضعة لهذه الرسوم

 أولا: الرسم الثابت

 التسجيل، وهذا النوع  من الرسومجميع العقود التي تقدم لإجراء يطبق هذا الرسم على 
 لا يتعلق بقيمة العقار بل هو نفسه بالنسبة لجميع  العمليات  من نفس النوع، إذ يلصق

  ويحصل الرسم حسب المعدلات التالية:، (3)المنجزة العملية تناسب قيمة ذو العقود على طابع
 من ق التسجيل. 212حسب المادة  ج بالنسبة للعقود حل الشركاتد1-3000

                                                           

.36بق، ص هشام تفالي، المرجع السا ( 1( 
.35وردية بن محاد، المرجع السابق، ص  ( 2( 
.84كريمة  بلقاضي، المرجع السابق، ص  ( 3( 
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 208التي نصت عليها المواد من  ج بالنسبة لجميع العقود والتصرفات الأخرى د 2-500
 .من ق التسجيل 211إلى المادة 

 

 ثانيا: الرسم النسبي
 

 

وتكون  الانتفاعبمقابل أو حق  للملكية مفروض على جميع المعاملات الناقلةهو ذلك الرسم ال
تحسب وفقا للقيمة المالية لمحل التعامل المصرح  ،)1(هذه الرسوم ممثلة بنسب مئوية ثابتة

 (2)سم نذكر:ر ومن أهم المعاملات التي تخضع لمثل هذه ال ،بها من طرف الأطراف
 ء المبيع.من ثمن العقار أو الشي %5عقد بيع: -
إذا تمت الهبة بين الأصول والفروع من % 3ويخفض الرسم إلى %5هبة: عقد  -

 بناء.بين الأباء والأالدرجة الأولى، ومثالها الهبة الحاصلة 
من إجمال بدل الايجار المدفوع من المستأجر طيلة مدة  %2عقد الايجار: -

ية التي تخضع لرسم الايجار، وتستثنى من ذلك الإيجارات المتعلقة بالمحلات السكن
 ثابت.

الحالات لا يجب أن يقل هذا الرسم النسبي عن الحد الأدنى لرسم  كل إلا إنه في -
 .(3)جد 050جيل الضريبي الثابت والمحدد ب التس

 ثالثا: التسجيل المجاني

معفية من الرسوم، ومثال ذلك عقود السندات المحررة من قبل الموثق  هناك فئة من
 العقاروكذلك الشهادات التوثيقية المتعلقة بنقل ملكية  ،سكنات الاجتماعيةالبيع المتعلقة بال

ل مثل سجيل بل تسجتالهذه العقود من الرسوم التسجيل لا يعفيها من  الوفاة، وا عفاءبعد 
ومن العقود المعفية من  ،(4)الأخرى ويثبت لها تاريخ التسجيل كبقية السندات  ،العقود الأخرى 

تعفى أيضا من رسوم نقل الملكية مجانا،  »:240التي تنص عليها المادة  رسوم التسجيل العقود
 ما يلي:

                                                           

.84كريمة  بلقاضي، المرجع السابق، ص  ( 1( 
.33كريم  بركات، المرجع السابق، ص  ( 2( 
33المرجع نفسه، ص  ( 3( 
34المرجع نفسه، ص  ( 4( 
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التي و  العمومية التربية الشعبية المعترف بمنفعتهاالشباب و  الهبات والوصايا المقدمة إلى هيئات -
 ،تساعدها الدولة

لتي لها الهبات والوصايا الخاصة بمبالغ من النقود أو بالعقارات، المقدمة إلى المؤسسات ا -
من هذا القانون، مع وجوب تخصيص هذه  301الشخصية المدنية غير التي أشير إليها في المادة 

أثرية أو أشياء لها طابع تاريخي أو كتب أو ستفيدين منها لشراء أشياء فنية و التبرعات بالنسبة للم
 ،ةمطبوعات أو مخططات مخصصة بأن تكون في مجموعة عمومية أو لصيانة مجموعة عمومي

 ،إلى هيئات السكن المعتدل الكراء الهبات والوصايا المقدمة -
التي تخصص مواردها ة ذات النفع العمومي و المقدمة إلى المؤسسات العموميالهبات والوصايا  -
 ،خدمات العلمية ذات الطابع النزيهلل
 ،المقدمة إلى الجمعيات الثقافيةالهبات والوصايا   -
التي تخصص مواردها ات العمومية ذات النفع العمومي و ؤسسالمقدمة إلى المالهبات والوصايا  -

ض من قبل الوزير المكلف التي تم قبولها لهذا الغر ة أو الفنية ذات الطابع النزيه و للخدمات الثقافي
 ،بالمالية

 ،الهبات والوصايا من كل نوع المقدمة لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية -
 .«أملاك الوقف   -

 

 

 

 لفرع الثانيا
 

 إجراء الشهر العقاري للسند التوثيقي 

جراء لعقارية المختصة إقليميا، وهو إعملية تسجيل السند بالمحافظة ا الشهر العقاري 
يبادر به الموثق الذي تلقى السند، ويسجله محافظ عقاري مختص إقليميا، ويعد حجة الملكية 

في عتبر  كذلك طريق للعلنية ، وي(1)لك الجديد في مواجهة المالك السابق والغير معاابيد الم
، إذ أن شرط الشهر (2)والحقوق العقارية الأخرى  ،شهر التصرفات الواردة على العقارات

                                                           

 )1  للموثقين طنيةصادرة عن الغرفة الو حرير عقد  توثيقي، مجلة التوثيق،ة لتزيدان بورويس، الطرق  والإجراءات  العملي (
.38، ص 2003، الجزائر، 09العدد   
قين، العددللموث  الوطنية عمر بوحلاسة، تقنيات مراقبة العقود الخاضعة للإشهار، مجلة الموثق، صادرة عن الغرفة  ( 2( 
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العيني يعد شرطا جوهريا من دونه لا يمكن لأي محرر من المحررات الرسمية أن ترتب آثار 
ية والحقوق لا تنتقل الملك» ق م  ج على أنه: 793، وهذا ما نصت عليه المادة (1)عينية

رعيت الإجراءات التي  حق الغير، إلا إذا في العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم
  .«العقار شهرالأخص القوانين التي تدير مصلحة نص عليها القانون، وبي

الالتزام بنقل الملكية أو أي حق »ق م ج على أن:  165وفي نفس السياق تنص المادة 
 خر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني إذا كان محل الالتزام شيئا معيناعيني أ

وهو نفس الحكم الذي  ،«الاحكام المتعلقة بالشهر العقاري الملتزم وذلك مع مراعاة بالذات يملكه 
السجل  وتأسيس ،المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 75/74من الامر  16أكدته المادة 

أن العقود الإدارية والاتفاقات التي ترمي إلى » على: 1975نوفمبر  12عقاري المؤرخ في ال
بين الأطراف إلا من  يكون له أثر حتى حق عيني، لا انقضاءإنشاء او نقل أو تصريح أو تعديل أو 

 . «في مجموعة البطاقات العقارية تاريخ نشرها 

 لمتعلق بإنشاء السجل العقاري ا 76/63من المرسوم التنفيذي  90ألزمت المادة 
 »أنه: حيث تنص على يتلقونها أو يساهمون في تحريرها بإشهار كل العقود التي ،الموثقين

ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات 
المحددة في المادة  الآجالم وذلك ضمن القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدته

من نفس الأمر الإيجارات التي  17وأخضعت المادة  «وبكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف 99
 .12تفوق مدتها الاثني عشر سنة

إجراء الشهر العقاري يعد إجراء أساسيا في استيفاء الشكل الرسمي والقانوني للعقود 
في و  بين الأطراف المتعاقدة، تنتج أثارها القانونيةلا المحددة أعلاه، إذ أن هذه العقود 

حيث جاء في قرار رقم ، (2)مواجهة الغير إلا بعد استكمالها لإجراءات الشهر العقاري 
حيث أن عملية الشهر »الصادر عن المحكمة العليا:  1990جانفي  21مؤرخ في  68467

                                                                                                                                                                                     

.   33، ص 2000الجزائر، ماي   10   
.109اضي، المرجع السابق، ص كريمة بلق ( 1( 

 
 

.34( كريم  بركات، المرجع السابق، ص  2( 
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ن نقل ، غير أ(1)«ق م ج  793ات المادة العقاري هي وحدها التي تستطيع نقل الملكية طبقا لمقتضي
وهذا ما ، (2)ن يوم وفاة أصحاب الحقوق العينيةالملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله م

كل حق للملكية وكل حق عيني أخر  »السالف الذكر:75/74من الأمر  15تنص عليه المادة 
ا في مجموعة البطاقات العقارية، غير يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهم

 .«عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينيةأن نقل الملكية 

لكن  عقود التي يكون محلها حقوق عينيةن لنا أن الشهر العقاري ركن شكلي في الييتب
ق م ج  324دة نها إذا صبت في الشكل الرسمي الذي تستوجبه المايؤدي إلى بطلا تخلفه لا

ذا كان المرسوم  المتعلق بالسجل  25/03/1976المؤرخ في  76/63السالفة الذكر، وا 
 83شهاره، فإن المادة ا  العقاري يمنح للمحافظ العقاري أجل شهرين كاملين لمراجعة العقد و 

ق م ج المتعلقتان ببيع المحل التجاري وتأخيره على سبيل التسيير توجب نشر  203و
 .(3)فقط من تاريخ إبرام العقد ايوم 15 عشرة لال خمسةملخصها في خ

نظام على نظامين أساسين أقرهما المشرع الجزائري، وهما (4)يعتمد نظام الشهر العقاري 
على  يقع أي ،على العين ذاتها الشهر العيني والذي يرتكز فيه شهر التصرفات العقارية 

 يعتمد نظام الشهر الشخصي الذي كذلكو  ،بالشخص المالك لا العقار محل التصرف نفسه
أي أن الشخص هو محل  ،في إعلان التصرفات على أساس الأشخاص القائمين بها

 .(5)اعتبار

بة للبيانات التي يجب أن تتوفر في السند الذي يكون موضوع إشهار أما بالنس
 بالمحافظة العقارية، فهي تختلف بحسب ما إذا كان الشخص طبيعيا أو معنويا، فالنسبة

فلابد أن يشمل على البيانات التالية: الأسماء والالقاب، الموطن، تاريخ  ،لشخص الطبيعي
                                                           

.68، ص 01، العدد 21/01/1990مؤرخ  في  68467قرار رقم  ( 1( 
.57وهيبة عثمانية، المرجع  السابق، ص  ( 2( 
للموثقينة فة الوطنيزيدان بورويس، الشهر العقارية حجية الملكية بيد المالك الجديد، مجلة الموثق، صادرة عن الغر  ( 3( 
36، ص 2003، الجزائر، 10العدد    

انتظار يالشهر العيني، وذلك ف  الشهر الشخصي، ونظام بين نطام   إن نظام الشهر العقاري في الجزائر يعد مزيج  (4)  
تعميم عملية المسح العقاري على كافة البلديات.     

عن وثق، صادرة ونظام الشهر العيني، مجلة الم  ظام الشهر الشخصيبين نعبد الله مويسي، إشكالات العقد التوثيقي  ( 5( 
. 31، 29، ص. ص 2013، الجزائر،  يونيو 01الغرفة الوطنية للموثقين، العدد    
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من المرسوم  62عليه المادة  تنصوهو ما  ومهنة الأطرافومكان ولادة أصحاب الحق 
كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع إشهار في » : (1)ي المتعلق بتأسيس السجل العقار  76/63

 .«مكان ولادة وجنسية وموطن الأطرافب أن يشتمل على ألقاب وأسماء وتاريخ و جيمحافظة عقارية، 
      لكن فيما يتعلق بالشهادة التوثيقية التي تحرر بعد الوفاة يجب الإشارة إلى الحالة 

 وارث  كل ميلاد  وتاريخ   وألقاب  ذكر أسماء  مع  عليها  والتصديق للمتوفي،  المدنية 
 وفيما يخص الشهادات بعد » على أنه:62/3تنص عليه المادة يث ح، (2)أو الموصى لهم

الوفاة، يجب الإشارة إلى الحالة المدنية والتصديق عليها بالنسبة للمتوفى وبالنسبة لكل واحد من 
 .«الوراثة أو الموصى لهم

أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فإن تحديد بياناتها تختلف باختلاف شكلها وطبيعتها 
كل عقد أو قرار » :من نفس المرسوم السالف الذكر 63ليه المادة تنص عية وهو ما القانون

يجب أن يشتمل على هوية الشركات والجماعات  قضائي يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية،
مع تسميته ويشار فضلا عن ذلك بالنسبة للشركات شكلها  الأخرى  الاعتباريةوالنقابات والأشخاص 

وبالنسبة للجمعيات  وبالنسبة للشركات التجارية رقم تسجيلها في السجل التجاري، ا،القانوني ومقره
من خلال نص المادة فالبيانات الواجب ذكرها  «.مقرها وتاريخ ومكان إيداع قوانينها الأساسية..

: تسميتها، شكلها القانوني، مقرها ورقم التسجيل في بالنسبة لشركات المدنية والتجاريةهي: 
 التجاري بالنسبة لشركات التجارية.السجل 

 تسميتها، مقرها، تاريخ ومكان إيداع قوانينها الأساسية. الجمعيات:
 تاريخ ومكان إيداع قوانينها الأساسية. تسميتها، مقرها، :النقابات

وكل تغير للقوانين الأساسية لهذه الأشخاص المعنوية، يجب أن يكون محل إشهار 
 .(3)واستقرار المعاملات العقارية ،قارية حماية لحق الملكيةجديد لدى نفس المحافظة الع

 الفرع الثالث 
 

                                                           

 )1 1993/ 19/05مؤرخ في  93/123، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 25/03/1976مؤرخ في  76/63مرسوم رقم  (
.23/05/1993في  ، مؤرخ34العدد  ،ر .ج،    

.124كريمة بلقاضي، المرجع السابق، ص  ( 2( 
.125المرجع نفسه، ص  ( 3( 
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 إجراء الإعلان والنشر القانوني للقيد في السجل التجاري 

الإعلان والنشر القانوني للقيد في السجل التجاري من الإجراءات المتعلقة  يعد إجراء
وكذا المعاملات الواردة على بأغلب العقود المتعلقة بالشركات مدنية كانت أو تجارية، 

 المحلات التجارية، ويتم النشر بالصحافة الوطنية وبالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية
 .(1)بالنسبة لشركات بالنسبة لشركات والمحالات التجارية

كل تنازل عن محل تجاري على الوجه »على أنه:  ت ج  ق 83حيث نصت المادة  
من تاريخه يسعى المشتري تحت  خلال خمسة عشر يوما ، يجب إعلانهاعلاه 79المحدد في المادة 

شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة 
دائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري وبالنسبة للمحلات التجارية البالإعلانات القانونية في 

وفي  «...كان الإستغلال هو المكان الذي يكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري نتقلة فإن ممال
يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود » ق ت ج على أنه: 548نفس الموضوع تنص المادة 

المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل 
لا كانت باطلة.شكل من أشكال الش  «ركات وا 

تضمنه الحجية المطلقة فيما ت سابهالطابع الرسمي لهذه العقود، واكتإذ يتطلب إضفاء ا
ويقع القيام بهذه  ،استفائها لهذه الإجراءات، وكذا قيدها في السجل التجاري ، التزاماتمن 

للتصرف وذلك من خلال سعيه إلى نشر الإعلان القانوني  ،الإجراءات على عاتق الموثق
 حل أو تعديل قانونها الوارد على الشركات التجارية مهما كان التصرف سواء كان إنشاء،

قانون تجاري، والتصرفات الواردة على المحل  548الأساسي وهذا حسب نص المادة 
من الجرائد  في الجريدة قانون تجاري، 83بيع، رهن، تسير حر( الواردة بالمادة )التجاري 
 اليومية.

وذلك على  ،الرسمية للإعلانات القانونية ةراء النشر القانوني فيتم في النشر أما إج
 مستوى المركز المحلي لسجل التجاري المختص إقليميا وفقا لمكان وجود مكتب التوثيق

 مام المركز المحليودفعها أ العمومي، كما يقع على الموثق تحصيل رسوم النشر القانوني،

                                                           

.41عمر زيتوني، حجية العقد الرسمي، المرجع السابق، ص  ( 1( 
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شركات التجارية تخضع جميع العقود لإضافة ل (1)المعتمدة. لسجل التجاري وفقا لتعريفات
الإعلان والنشر القانوني، والمقصود  التجارية إلى إجراء والتصرفات الواقعة على القاعدة

 لمعنوية والمادية للمحل التجاري.بالقاعدة التجارية مجموعة العناصر ا

 المطلب الثاني 
 

 لأطراف المتعاقدةإجراء حفظ السندات التوثيقية وتسليمها ل

صباغه بالصبغة  عند انتهاء الموثق من تحرير السند التوثيقي في شكله النهائي، وا 
الرسمية، وقيامه باستكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بالسند من تسجيل، وشهر، وا علان 

من  كل عقد يستوجبهع كل عقد، وما ونشر، وقيد، السندات التوثيقية وذلك حسب طبيعة ونو 
المتعاقدة، أو في مواجهة ذه الإجراءات، لكي تنتج أثارها القانونية سواء بين الأطراف ه

 الغير.

نما بعد إتمام كل هذه  المهنية، لا والتزاماتهدور الموثق  تنتهي عند هذا الحد، وا 
التي  السنداتأصول  بحفض  لتزامالاوهي أخرى  التزامات، تقع على عاتقه الإجراءات

، وقت الحاجة لتي يتسلمها ضمن الأرشيف التوثيقي لمكتبه وذلك لرجوع إليهايحررها أو تلك ا
وهذه النسخ قد تكون  نسخ هذه السندات للأطراف المتعاقدة صور أو وكذا تسليمه

هذه المرحلة جد مهمة لجميع الأطراف سواء في نسخ عادية أو نسخ تنفيذية وتبدو 
 .الحاضر أو في المستقبل

تسليم صور من هذه السندات  كيفية البحث عنل هذا المطلب لهذا سنحاول من خلا 
كيفية حفظ الموثق نبين  ثم للأطراف سواء كانت عادية أو تنفيذية من خلال )الفرع الاول(

ية ضمن الأرشيف التوثيقي والعودة إليها وقت الحاجة من خلال توثيقالسندات اللأصول 
 .(الثاني)الفرع 

 الاولالفرع 
                                                           

.35كريم بركات، المرجع السابق، ص  ( 1( 
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 ت التوثيقيةتسليم السندا
 

سواء  المتعاقدة بعد تحريرها الموثق ملزم بتسليم نسخ من السندات التوثيقية للأطراف
تنفيذية، عوضا عن السندات الاصلية التي   كانت هذه السندات نسخ عادية أو سندات

 يحتفظ بها في مكتب التوثيق.
 

 أولا: تسليم النسخ العادية للسندات التوثيقية

 قبله،  لجميع الإجراءات والشكليات المتعلقة بالسندات المحررة من  بعد استكمال الموثق
الصورة أو  النسخة وتكون  ،المعنية السندات إلى الأطراف   هذه من صور  بتسليم يقوم 

 باستفاءعلى جميع المراجع المتعلقة  كما يجب أن تشمل ،المسلمة للأطراف مطابقة للأصل
 قة به، كإجراءات التسجيل الضريبي، الشهر العقاري...إلخ.السند للإجراءات القانونية المتعل

وقع عليه كل الأطراف )الموثق، الأطراف  ق بين الأصل والصورة، أن الأصلالفر 
 السندقد وقعوا على الأصل، وهو  ،ا السندالمتعاقدة، الشهود، المترجم( فجميع الذين وقعو 

وليست  باستثناء توقيع الموثق ات،أما الصورة فهي لا تحمل الوقع صدر عن الموثق، الذي
 أو موظف ،الموثقواسطة إما ب هي منقولة عن الأصلعن الموثق بل صدرت   من  هي
 .(1)تامة لما ورد في الأصل من بياناتأن تكون مطابقة للأصل مطابقة  بشرطمختص  عام 

 ثانيا: تسليم النسخة التنفيذية لسندات التوثيقية

الموثق وضع الصيغة التنفيذية لسندات التي منه  11ة في الماد 06/02خول القانون 
نصت  وهو ما ،يحررها، ذلك أن هذه السندات تعتبر من السندات التنفيذية غير القضائية

من نفس القانون على محتوى الصيغة  601وقد نصت المادة  ،ق إ م إ 600/12عليه المادة 
، النيابة القضائيينالمحضرين والذي هو عبارة عن خطاب موجه إلى كل من  ،التنفيذية

بإجراء التنفيذ،  اختصاصهالعامة، وكلاء الجمهورية والقوة العمومية بأن يقوموا كل حسب 
 وهذه الصيغة هي نفسها الصيغة التنفيذية التي توضع على الاحكام القضائية.

                                                           

.69وردية بن محاد، المرجع السابق، ص  ( 1( 
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 سند بتحرير ال  الذي قامالتنفيذية من الموثق  دين النسخة ولهذا إذا طلب أحد المتعاق
 نسخة فعلى هذا الأخير أن يمنحها له، بشرط الإشارة إلى ذلك في أصل السند، لأن تسليم

إلا بأمر صادر عن رئيس محكمة تواجد مكتب التوثيق، وذلك حسب يكون  لا ،تنفيذية ثانية
تضرر الزبون من عدم  وفي حالة ما إذا ،ج إ م إ ق 603والمادة  06/02ق ت  32/2المادة

 .(1)نسخة تنفيذية، فله أن يرفع دعوى تعويض ضد الموثق هبتسليم قيام الموثق

كل السندات التوثيقية سندات تنفيذية؟ من  هل تعتبر، المشكل المطروح في هذا الصدد
خلال دراستنا لقانون التوثيق، أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم نجد أي نص قانوني 

ت تنفيذية يمكن أن تنفذ توثيقية والتي تشكل سندالسندات اليحدد لنا على سبيل الحصر ا
نما ورد ذكر بعض السندات على سبيل المثال، وذلك في المادة   ج ق إ م إ 600/12جبرا، وا 

العقود التوثيقية لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود »تنص:  يالت
سندات  التوثيقيةأي ليست كل السندات ، «والرهن والوديعة القرض والعارية والهبة والوقف والبيع

 معدة للإثبات فقط.  ةيتوثيقتنفيذية، بل هناك سندات 

 التنفيذية  لطالبها دون الاحتجاج عليه  بطبيعة السندلهذا على الموثق تسليم النسخة 
المخالصات، أو موضوعه إن كان قابلا للتنفيذ، أو أنه سند معد للإثبات مثل: عقد الزواج، 

نما يبقى الامر متروكا للمحضر القضائي تحت رقابة الجهات القضائية فيما إذا كان هناك  وا 
 .(2)عد إنذار المقصر بالتنفيذ طواعيةوذلك ب تنفيذه أم لا،لل امج

 

 

 الثانيالفرع 
 

 ية ضمن الأرشيف التوثيقي لمكتب الموثقتوثيقحفظ السندات ال

                                                           

.40هشام تفالي، المرجع السابق، ص  ( 1(  
.16ر زيتوني، النظام القانوني  لمهنة  التوثيق والمسؤولية التأديبية للموثق، المرجع السابق، ص عم ( 2( 
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يتولى الموثق حفض العقود » على أنه: 06/02ت  ق 10تنص الفقرة الأول من المادة 
ن لنا أنه على الموثق أن ييتب ،نص المادةفمن خلال ، «التي يحررها أو يتسلمها للإيداع...

السندات سواء تلك  يوفر المستلزمات المادية الملائمة لتنظيم أرشيف مكتبه، وحفظ أصول
لإيداع، والهدف من ذلك هو ضمان أو تلك التي تسلم له على سبيل ا بنفسه،التي يحررها 

      بقاء هذه السندات في مأمن من التلف والضياع تحت طائلة العقوبات التأديبية 
مكانية الرجوع إليها وقت ما استدعت الضرورة ذلك، سواء لتسليم النسخ أو التأكد  والجزائية، وا 

 .(1)ن مطابقة الصورة للأصلم

بكل  ةبحسب أرقامها في ملفات خاص مكتبهبأرشيف تحفظ أصول السندات التوثيقية 
وقد شجع المشرع  ،وبأسماء الأطراف المعنية ،سنة، ويجب أن يعرف الملف برقم تسلسلي

، وهذا من خلال (2)الدعامة المعلوماتية في حفظ وتسير الأرشيف التوثيقي استعمالعلى 
الأرشيف الذي يحدد شروط وكيفيات تسير  08/245من المرسوم التنفيذي  07نص المادة 

يجب أن يعرف الملف برقم تسلسلي وبأسماء الأطراف »التي تنص:  (3)التوثيقي والمحافظة عليه
 . «المعنية، يمكن للموثق أن يستعمل الدعامة المعلوماتية لتسير الأرشيف التوثيقي وحفظه

أصول هذه السندات أو الوثائق المتعلقة بها من مكتب التوثيق، إلا  ولا يجوز أن تنقل
 أصدرت سلطة قضائية قرار بضم أصل طات القضائية الاطلاع عليها، فإذاله يجوز لسأن

السند الرسمي إلى دعوى منظورة أمامها، وجب أن ينتقل القاضي المنتدب إلى المكتب 
ويحرر بحضوره صورة مطابقة للأصل، ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب 

 .(4)م الصورة مقام الأصل إلى حين ردهلنزاع وتقو الضبط، ثم يضم الأصل إلى ملف ا

تحيل الموثق على التنظيم لبيان كيفية فهي  06/02ق ت  10/2الرجوع لنص المادة 
الذكر حيث نجد السالف  08/245 التنفيذي المحافظة على الأرشيف وتسيره وهو المرسوم

 ت المحفوظة في مكتبهحمل الموثق المسؤولية الكاملة عن جميع السندامنه ت 3أن المادة 
                                                           

.148، 147وسيلة وزاني، المرجع  السابق، ص. ص  ( 1( 
.35فاتح جلول، المرجع السابق،  ( 2( 
، رقي وحفظه، جت تسير الأرشيف التوثييحدد شروط وكيفيا 2008مؤرخ في غشت  08/245مرسوم تنفيذى رقم  ( 3( 
  .06/08/2008مؤرخ في ،  45 

.67؛ وردية بن محاد، المرجع السابق، ص 133عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  ( 4( 
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، ولا يجوز له «.يعد الموثق مسؤولا عن حفظ العقود التي يعدها أو يتسلمها للإيداع» حيث تنص:
إلا بعد  ،بها في مكان أخر للاحتفاظبأي شكل من الاشكال من مكتبه  نقل هذه السندات

أشارت الحصول على رخصة مكتوبة من رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المختصة، وهو ما 
أن يحفظ كلا أو جزءا من الأرشيف التوثيقي  للموثق لا يمكن»من نفس المرسوم:  04إليه المادة 

إلا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من طرف رئيس الغرفة الجهوية  غير مكتبه، في مكان أخر
 .«للموثقين المختصة

ئمة لحفظ ولهذا على الموثق من الناحية العملية الحرص على ضمان الظروف الملا
    السندات في مكتبه، وذلك وفقا لفهرستها وتسلسلها الزمي لأن هذه الأصول  هذه أصول

نما هي مصنفة ضمن الأرشيف العامتعد  لا وهو ما يمنع الموثق من التصرف  ،ملكا له، وا 
 .(1)من الأشكالفيها بأي شكل 

                                                           

.36كريم بركات، المرجع السابق، ص  ( 1( 
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هو  توثيقيالسند ال ص إلى القول أننخللموضوع السندات التوثيقية، دراستنا من خلال 
وهذه الشروط  ق م ج 324وط التي ذكرتها المادة الذي يجب أن تتوفر فيه الشر  ذلك السند

هي صدور السند من موظف عام أو ضابط عمومي، أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشرط 
من حيث الأشخاص أو  ومختصا بذلك سواء ،لتحرير هذا السند أن يكون هذا الشخص أهلا

الموضوع وحتى من حيث المكان أي الاختصاص النوعي والإقليمي، مراعيا في تحرير السند 
عليها المادة  صتلبيانات التي نا وصافومن هذه الأ ،القانونية المطلوبةشكال الأوضاع والأ

السند لهذه الشروط المبينة في المادة السالفة الذكر، فإن السند  وباستفاء، 06/02ق ت  29
   في مواجهة طراف المتعاقدة و الحجية المطلقة  فيما بين الأ الصبغة الرسمية و يكتسب

 اطها إلا عن طريق الطعن بالتزوير.كن دحضها أو إسقيم التي لاالحجية  هيير، و الغ

، وفي مواجهة الغير نزاع بين الأطراف وجودوقت  للإثبات ويكون هذا السند قابلا 
خر المترتبة عن السند، فالطرف الأ لالتزاماتهفي حالة عدم تنفيذ أحد الأطراف  ،وقابل للتنفيذ

 ، إذالتزامه الأول على تنفيذ الطرف لإجبارالحصول على الصيغة التنفيذية  حق لمتضررأو 
 600/12المادة وهذا ما نصت عليه  ،سندات تنفيذية غير قضائية أن السندات التوثيقية تعتبر

 604وهو ما نصت عليه المادة  الجزائري قابلة لتنفيذ في كامل الإقليم  فبذلك فهيج ق إ م إ 
 .ج إق إ م 

بطلان السند،  يؤدي إلى اأو كل هذه الشروط المذكورة سابق ىحدإتخلف غير أن  
، لأنه كما نعلم أن من فيفقد حجيته كسند رسمي، ليتمتع بحجية السند العرفي في الاثبات

هذا فإن الصبغة والتوقيع عليه من قبل الأطراف المتعاقدة، ول ،الكتابة شروط السند العرفي
غرس الطمأنينة والثقة في قلوب الأطراف، وعلى ما الوحيد الذي ي الامتيازالرسمية تعتبر 

 أقدموا عليه من تصرفات.

بين أطرافه  ى الوجود متمتعا بالحجية المطلقةإل كسند رسمي التوثيقيوخروج السند 
إلا بقيام الموثق ببعض الإجراءات والشكليات القانونية لتحرير  لا يتأتىوفي مواجهة الغير، 

هذا السند، إذ عليه أولا التأكد من هوية الأطراف ومدى أهليتهم للقيام بهذا التصرف، لأن 



 خاتمة
 

 103 

هؤلاء الأطراف من هذا  انتفاعأهلية التعاقد تختلف من سند لأخر، ومن مدى تضرر أو 
 التصرف.

أنه لا يخالف  تعامل فيه، ومنالسند إذ كان صالحا ل كذلك يجب عليه التأكد من محل
ذلك من خلال المستندات و  ،ول بهامالنظام العام والآداب العامة، ولا يخالف القوانين المع

والوثائق التي يتسلمها من الزبائن، وكل هذه التصرفات تتم أمام عينيه وبمكتبه، ولذلك يكون 
يمكن الطعن  وبحضوره، وهذه البيانات لا تهبمعرفمسؤولا عن الأخطاء والبيانات التي تتم 

بالنسبة للبيانات الواردة عن تصريحات الأطراف المتعاقدة فهم فيها إلا بالتزوير، أما 
 طرق الاثبات.ن عنها، ويمكن إثبات عكسها بكل المسؤولو 

أو في مواجهة الغير، إلا بعد  أطرافهينتج أثاره القانونية فيما بين  هذا السند لا إلا أن 
التي لها علاقة الإدارية بعض المصالح  مأن يستكمل الموثق بعض الإجراءات الإدارية أما

هذه الإجراءات لكل  استكماله وبعد ة العقاريةالمحافظو بمكتب التوثيق، مثل مكتب التسجيل، 
بين أطرافه وفي مواجهة  قانونية  فيما اأثار  وينتج ،يحرره الحجية المطلقة يصبح لسند الذي

 سواء كانت ،الغير، ليقوم الموثق بعد ذلك بتسليم نسخ أو صور من هذه السندات للأطراف
ظا فتمحبالنسبة لأصل السند فيظل تحت مسؤولية وعناية الموثق أما  ،نسخ عادية أو تنفيذية

 ه ضمن الأرشيف التوثيقي لمكتبه للعودة إليه وقت الضرورة.ب
 :ما يليومن النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع 

إن ترسيم السندات من قبل موظف عام، أو ضابط عمومي، أو شخص مكلف  •
من شأنه الزيادة في حجية البيانات الواردة  ،اختصاصهسلطته و  بخدمة عامة، كل في حدود

 عن بالتزوير.طريق الطإلا عن  إثبات عكسهافيه، والتي لا تقبل 

معدة سلفا للإثبات، وهي لا تعد كلها سندات تنفيذية، فمنها ما  لتوثيقيةأن السندات ا •
 يعد للإثبات فقط، كعقد الزواج.  ما البيع، ومنها عقدهو تنفيذي ك

ية لها حجية بالغة في الإثبات، وذلك في المواد المدنية والتجارية توثيقالسندات ال •
 استصداروهي سندات قابلة لتنفيذ بذاتها دون الحاجة إلى  ،إلى غير ذلك والأحوال الشخصية

 حكم قضائي، وهي قابلة لتنفيذ في كامل التراب الجزائري.
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مواجهة  ية لها حجية مطلقة، سواء بين الأطراف المتعاقدة، أو فيتوثيقالسندات ال •
بإجراءات صعبة ومعقدة، وهي  يمكن دحضها، أو إسقاطها إلاكافة الناس، وهذه الحجية لا 

 ات الطعن بالتزوير.إجراء

ية تحتوي على بيانات مختلفة من حيث الحجية والقوة، إذ هناك توثيقالسندات ال •
طريق الطعن لا يمكن الطعن في حجيتها إلا ب بيانات مدونة في السند بمعرفة الموثق، والتي

الموثق من وي الشأن، دون أن يتمكن بالتزوير، وهناك بيانات مدونة في السند صادرة عن ذ
 التحقق من صحتها، ولهذه البيانات حجية نسبية، إذ يمكن إثبات عكسها بكل طرق الإثبات.

ية التي لا تنتج أثارها القانونية إلا بعد القيام توثيقالسندات ال من هناك بعض •
أمام المحافظة  العقاري  ات الشهربإجراءات قانونية أمام بعض المصالح الإدارية، كإجراء

العقارية، في أجال محددة قانونا، وبكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف، وفي حالة عدم إحترام 
يتعرض المكلف بإيداعها لدى المحافظة العقارية )الموثق( لدفع غرامة مالية وفقا  الآجالهذه 

 لقانون المالية )السندات الناقلة للملكية العقارية(. 

ررة من حلتعزيز قيمة السندات الم التالية الاقتراحاتلهذا الموضوع نقترح  ادرستن وبعد
 :قبل الموثق

ضرورة تحديد العقود الاحتفائية التي تستلزم حضور الشهود لأنه من الناحية العملية •
، نتيجة للخوف من استثناءحضور الشهود في كل العقود دون  يلزمون  الموثقين فالأساتذة

 الأخطاء.الوقوع في 

قانوني  باعترافوقد خصها المشرع  ،أصبحت العقود الالكترونية تزاحم العقود التقليدية•
ق م ج، ولذلك على المشرع إصدار قوانين تتعلق  327و  1مكرر 323من خلال المواد 

نظرا لما يقدمه التعاقد الالكتروني من التسهيلات في القيام بالمعاملات  ،بالتعاقد الالكتروني
بالكتابة الالكترونية دون  عترفإ يتبن لنا أن المشرع  1مكرر 323لأنه بدراسة  نص المادة 

ق م ج  324رسمية أو  عرفية، لكن بالرجوع لنص المادة  إن كانت الإشارة إلى نوع الكتابة
ي نجدها تستوجب الحضور المادي للأطراف أمام الموثق عند تحريره المتعلقة بالمحرر الرسم
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بالكتابة العرفية على  تعترف 1مكرر 323لسند، وبمفهوم المخالفة فهذا يعني أن المادة 
في التعاقد ، وهذا نظرا لإستحالة إحضار الأطراف أمام الموثق لا غيرالشكل الالكتروني 

 .عن بعديتم كتروني، أنه تعاقد لمن خصائص التعاقد الإ لأنهالالكتروني 

المعاملات مع الأشخاص الأجانب  نظمتبين وتقانون التوثيق إصدار نصوص في  •
 اصة وأنه في تحرير السندات قد يكون أحد الأطراف شخصا أجنبيا.خ

 تكون خاصة بالشخص المعنوي  المشرع وضع نصوص في قانون التوثيقعلى •
  التي يكون فيها أحد أو كل فيما يخص تحديد البيانات الواجب ذكرها في السندات لاسيما

 معنوية. اشخاصالأطراف المتعاقدة أ

ضرورة تحديد السندات التوثيقية التنفيذية على سبيل الحصر، وتمييزها عن السندات  •
 التوثيقية المعدة للإثبات فقط.

التي على إحدى الجهات  ،بلد أجنبيضرورة تحديد السندات الرسمية المحررة في •
 في الإقليم الجزائري. لتنفيذها ،ية أن تمنح لها الصيغة التنفيذيةالقضائية الجزائر 

ق تسجيل  265والمادة  1مكرر 324 ضرورة إزالة الغموض الموجود بين المادة•
         العمومي )الموثق( عند تحريره  الضابطالتي يجب أن تودع لدى  ومقدار الأموال

 .فقط الثمن 1/5، أو خمس كامل الثمنيجب إيداع  ، إن كانلسند

توضيح البيانات الواجب  يجبفي حالة ممارسة الموثق لمهامه في شركة مدنية، •
 هذه البيانات.لعرض تفالمشرع لم ي ،في العقود التي يحررها كتابتها
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